
  
  
  

 

   الأهلي القطاع في العمل مراقبة على الاعتداء تجريم
  )والفرنسي الكويتي القانونين بين مقارنة دراسة(
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 ١٧٣

  المقدمة
  

   التعريف بعنوان البحث-أ 
ھ     ل بأن انون العم رف ق ات     مجم" یع نظم العلاق ي ت ة الت د القانونی ة القواع وع

ل          سمى العام ھ شخص ی وم ب ذي یق ل ال المتعلقة بالعمل الخاص التابع المأجور، أي العم

ھ            زم ب ل أجر یلت لطتھ وإشرافھ مقاب لمصلحة شخص آخر یسمى صاحب العمل وتحت س

أنھا أن ت          ")١(صاحب العمل  ن ش ل م ل ورب العم ین العام ة ب ھ علاق ق  ، مما ینشأ مع حق

ن    )٢(ھدف العدالة الاجتماعیة التي تضمن الحیاة الكریمة للعمال     ا یمك رز م ، ولعل من أب

از إشراف                 یش كجھ اً للتفت اً خاص ل نظام انون العم رر ق ك أن یق ق ذل أن یؤدي إلى تحقی

اءت        ا ج ومتابعة مستقل یضمن التطبیق الصحیح للقانون والقرارات المنفذة لھ، وھذا م

رت  ١٩١٩ة التي أنشأت عام بھ ھیئة العمل الدولی     بموجب معاھدة فرساي ، والتي اعتب

  .أن من أھدافھا تنظیم ھیئة للتفتیش

رین       ق أم ر  : وانطلاقاً من ذلك كان وجود ھیئة التفتیش ضرورة ملحة لتحقی الأم

ا   ضمن حیادیتھ ستقل ی شكل م ابي ب ا الرق ام بواجبھ اء  . الأول، القی اني، إعط ر الث والأم

                                                             

د، ط       ) ١( ویتي الجدی ل الك انون العم ام ق ت،  ١خالد الھندیاني، عبدالرسول عبدالرضا، شرح أحك ، الكوی
 . ١٠، ص ٢٠١٠

ي الخصومة،         )٢( ین طرف ة ب  قضت محمكة التمییز بوجوب تعرف محكمة الموضوع على حقیقة العلاق
ن  ذلك أن مناط تكییف عقد العمل ھو تحقیق عنصرا التبعیة والأجر، ذلك أن      مناط قیام تلك العلاقة م

 بتاریخ ١٩٩٠ لسنة ٢٤طعن تجاري رقم : راجع في ذلك . عدمھ یرجع إلى تقدیر محكمة الموضوع
ارس ٢٣ م ١٩٩٢ م سنة ١٤٣، ورق اریخ ١٩٩٢ ل م ١٩٩٣ بت سنة ٥، ورق اریخ ١٩٩٢ ل  ١ بت

  بتاریخ١٩٩٦ لسنة ٦٥، ورقم ١٩٩٥ فبرایر ١٣ بتاریخ  ١٩٩٤ لسنة   ٢٤، ورقم   ١٩٩٣مارس  
 .١٩٩٦ نوفمبر ١١ بتاریخ ١٩٩٦ لسنة ٦٤ ورقم ١٩٩٦ أكتوبر ١٤



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ل     الرأي الفني حول كل      انون العم ة     . )١(ما یعتري تطبیق ق اح ھیئ ك أن ضمان نج ولا ش

انون            اء الق لال إعط ن خ ا م شریعي لوجودھ یم الت سن التنظ ا مرھون بح یش بعملھ التفت

ابي      ل الرق مان العم لال ض ن خ ا، وم ة لھ ة اللازم وفیر الحمای ي ت ائي دوره ف الجن

ویت - بشكل متفاوت -للمفتشین، وھذا ما أكد علیھ      ن    المشرع الك المواد م ى  ١٣٣ي ب  إل

م  ١٤١ و١٤٠ و١٣٦ ل رق انون العم ن ق سنة ٦ م سي ٢٠١٠ ل شرع الفرن ذلك الم ، وك

  . وما بعدھا من قانون العمل١-٨١١٢بالمادة 

   سبب اختيار الموضوع-ب 
م          ویتي رق ل الك انون العم سنة   ٦إن من ثمرات التحول التشریعي الذي شھده ق  ل

دیم        الاھتمام بتنظیم تفتیش العمل ع   ٢٠١٠ ل الق انون العم ي ق وافراً ف ن مت لى نحو لم یك

لال           ١٩٦٤ لسنة   ٣٨رقم   ن خ یش م ي التفت ق ف ل الح   ، الذي اكتفى بإعطاء مفتشي العم

ھ        ا قررت اً لم ة وفق ات اللازم ب البیان دفاتر وطل سجلات وال ى ال لاع عل ن الإط نھم م تمكی

ادة  یش    . )٢( ٩٥الم یم تفت ى بتنظ د اعتن د فق ل الجدی انون العم ا ق لال  أم ن خ ل م  العم

المواد         ھ ب  ١٤١ و١٤٠تخصیص فصل مستقل ، بالإضافة إلى إضفاء حمایة جنائیة علی

ة                . من القانون  ة القیم ذا التحول لمعرف ى ھ اص إل شكل خ لازم النظر ب وعلیھ كان من ال

الحقیقیة للتفتیش، والوقوف على مواطن الضعف والقوة التي یتضمنھا، ولذلك كان من     

ز  ي أن ترتك د   المنطق ع عن ویتي بالوض شرع الك د الم ع عن ة الوض ى مقارن ة عل الدراس

ضائیة              ام ق وافر أحك ي ظل صعوبة ت تشریعات أخرى سبقتھ في ھذا المجال، خصوصاً ف
                                                             

(1) RAMACKERS Paul, VILBOEUF Laurent, inspection du travail, J.C.P, 
travail traité, 1998,2, p. 3 et suivantes. 

ادة ) ٢( نص الم م  ٩٥ت انون رق ن الق سنة ٣٨ م ھ ١٩٦٤ ل ى أن شؤون :"  عل وظفي وزارة ال لم
وائح       الإجتماعیة   رارات والل انون والق ذ الق ة تنفی صناعي، ومراقب والعمل المختصین حق التفتیش ال

ذا                    ي ھ ا ف دفاتر المنصوص علیھ سجلات وال ى ال لاع عل ق الإط ك ح ي سبیل ذل م ف ھ، ولھ المنفذة ل
 ".القانون وطلب البیانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ینوب عنھم



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ن                 ستطیع م ة ن ل حال ذي یمث سي ال شرع الفرن ار الم ان اختی ھ ك وتفسیرات فقھیة، وعلی

ن العمل، وذلك من خلال ما خلالھا تقییم السیاسة التي انتھجھا المشرع الكویتي في قانو

  .أرساه القضاء الفرنسي من أحكام وما عني بھ الفقھ من تفسیر

ھذا بالإضافة إلى أن البحث في مسألة تجریم الاعتداء على مراقبة العمل لحمایة         

ي                ل، والت انون العم ن جوھر ق ر ع مھمة التفتیش تعتبر من المسائل الجوھریة التي تعب

یش   إن توافرت كان للقانون قی  ة التفت متھ وتحقق الھدف التشریعي من وجوده، لأن رقاب

ون          ل، فیك ل أو العام ل رب العم ن قب ب م ي ترتك ات الت ن المخالف شف ع ي تك ي الت ھ

ل          یر العم سن س ذلك،   . الاھتمام بھا وبحمایتھا جنائیاً ھو الضمانة الحقیقیة لح اً ل وتحقیق

مجموعة من التساؤلات، كان من الضروري الوقوف على موقف المشرع الكویتي حیال       

ا یم    : ومنھ ستقل بتنظ شكل م ھ ب ي اھتمام اً ف ویتي موفق شرع الك ان الم دى ك ى أي م إل

اً        ل حقوق تش العم اء مف تفتیش العمل وحمایتھ جنائیاً ؟ وھل عبر عن ذلك من خلال إعط

أنھا    تكفل الرقابة المطلوبة ؟ وھل حرص المشرع على تحدید صور الاعتداء التي من ش

وفیر     أن تؤدي إ   لى إعاقة مفتش العمل عن أداء مھمتھ الرقابیة ؟ وھل اعتنى المشرع بت

ة             سؤولیة الجنائی إقرار الم ة ب ك المتعلق ضمانات تدعم الحمایة الجنائیة لرقابة العمل كتل

بطیتھ              ل ض ن تفعی ل م تش العم ین مف اً، أو بتمك للمنشأة العاملة باعتبارھا شخصاً معنوی

  .لمخالفة أو تحریر محضر بھا موجھ إلى المخالف ؟القضائیة من خلال الإنذار با

   عرض خطة البحث–ج 
ن             ق م ة تتحق ة جنائی ن حمای شرع م وفره الم ا ی راز م ى إب تعتمد خطة البحث عل

ى    وف عل ا الوق ضي لبیانھ ي تقت ة، والت ة الرقاب ى مھم داء عل ال الاعت ریم أفع لال تج خ

یتین زتین أساس د ا : ركی ى تحدی د عل ى تعتم زة الأول ا  الركی ة وم انوني للجریم اء الق لبن

ن               راً ع اره معب داء باعتب ان محل الاعت ستلزم بی ا ی ان التجریم، مم یلزمھا من بیان لأرك



 

 

 

 

 

 ١٧٦

، ومن ثم بیان شكل - مطلب أول –الركن المفترض اللازم لقیام عناصر التجریم الأخرى   

ادي   ركن الم ون لل شاط المك ان –الن ب ث ا  - مطل صد الجن ة الق د طبیع راً تحدی ئي ، وأخی

ث  –المكون للركن المعنوي     ار        . - مطلب ثال م الآث د أھ ى تحدی د عل ة تعتم زة الثانی والركی

ة              ر تكاملی ن صورة التجریم أكث ل م أنھا أن تجع المترتبة على قیام التجریم والتي من ش

ار  ة آث ان ثلاث ى بی ف عل ا أن نق ة، ولعلن شأة : وفاعلی سؤولیة المن ق بم ر الأول یتعل الأث

ا      الجنائیة ومدى قبو   داد بھ ب أول –ل الاعت ة      - مطل ة العقوب ق بطبیع اني یتعل ر الث ، والأث

ھ        ان   –اللازمة لضمان تحقیق التجریم ھدف ب ث بط      - مطل ة ض ق بآلی ث یتعل ر الثال ، والأث

وأخیراً نجمل القول بخاتمة . - مطلب ثالث –المخالفة من قبل القائم على مھمة التفتیش   

  .توصیاتنعرض فیھا ما توصلنا إلیھ من نتائج و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٧٧

  المبحث الأول
  البناء القانوني للتجريم

  

ھ، ولا    ة ل ة جنائی ن دون حمای ابي م دوره الرق ام ب ل القی تش العم ستطیع مف لا ی

ة                 ى مھم داء عل ل صور الاعت التجریم لك دخل ب یمكن تصور تلك الحمایة إلا من خلال الت

ك أن  . أراده المشرعمفتشي العمل لضمان قیامھم بمھمة الرقابة على النحو الذي      ولا ش

ي          ھ، وھ لازم ل : تجریم فعل ما یقتضي تحدید الأركان الأساسیة التي یقوم علیھا البناء ال

ركن المفترض                  ون لل داء والمك ھ الاعت رد علی ذي ی ال ال اره المج داء باعتب  –محل الاعت

ھ        -مطلب أول    ا یحمل ى م وف عل لال الوق ، وشكل النشاط اللازم  لحصول الاعتداء من خ

اره  - مطلب ثان–من صور والمكون للركن المادي      ، وأخیراً طبیعة القصد الجنائي باعتب

  .- مطلب ثالث–المكون للركن المعنوي 

  المطلب الأول
  )الركن المفترض ( محل الاعتداء 

وي         ادي والمعن ركنین الم ا عناصر ال ى علیھ محل الاعتداء ھو الأرضیة التي تبن

ذر  ھ یتع ي، فبغیاب ل الإجرام ة للفع تحالة قانونی ستحیل اس ریم وی ة .   التج ر القیم وتظھ

لال                 ن خ ھ م ى حمایت شرع إل سعى الم ذي ی دف ال اره الھ   التشریعیة لمحل الاعتداء باعتب

انون     . ما یقره من نصوص تجریمیة   لال ق ن خ سي م ولقد أكد المشرعان الكویتي والفرن

ھ     ب حمایت ذي یج دف ال ر الھ ة یعتب ي المراقب ق ف ى أن الح ل عل ریم  العم لال تج ن خ   م

ل             ة العم ة مراقب ل إعاق م تجریم فع ك ت ر ذل ى إث الفعل الذي یؤدي إلى إعاقة تحققھ، وعل

ادة      م        ١٤٠وفقاً لنص الم ویتي رق ل الك انون العم ن ق سنة  ٦ م ادة   ٢٠١٠ ل نص الم ، ول

  .  من قانون العمل الفرنسي١-٨١١٤



 

 

 

 

 

 ١٧٨

زم أ        ة یل ھ المختلف د جوانب ھ   ولبیان صورة الحق في المراقبة وتحدی ن نتطرق إلی

انبین ن ج ھ  : م ائم ب خص الق د ش ق بتحدی ب الأول، یتعل ق  . الجان اني، یتعل ب الث والجان

  :ولنا في كل جانب بیان على النحو التالي . بتحدید أنواعھ

ًأولا 
   شخص القائم بالحق في المراقبة–

ة الأصل العام أن مراقبة العمل في القطاع الأھلي لا یقوم بھ إلا من تكون لھ القدر

الات        ة كمج سة العامل شاط المؤس ل ن ي تمث ة الت ة والتقنی ب الفنی ك نظراً للجوان ى ذل عل

ل       صر عم ضروري أن یقت ن ال ان م ذلك ك ا ، ول لات وغیرھ صحة والمواص ذاء وال الغ

ضبطیة            ال ال لاحیات لرج ى ص راد تعط ن الأف صة م ة متخص ة معین ى فئ ة عل المراقب

ال أو    القضائیة نظراً لما قد یواجھھم من تجاوز عل       ل العم ن قب ى نصوص قانون العمل م

  .رب العمل، سواء كانت تلك التجاوزات تحمل طابعاً جنائیاً أو إداریاً

ى    ة عل ي المراقب ق ف سي الح ویتي والفرن شرعان الك صر الم ك ق ى ذل اء عل وبن

ادة     ي الم ل    ١٣٣مفتشي العمل الذین یجدون أساس وجودھم القانوني ف انون العم ن ق  م

یكون للموظفین المختصین الذین یحددھم الوزیر، بقرار :" ص على أنھ الكویتي التي تن

یصدره، صفة الضبطیة القضائیة لمراقبة تنفیذ ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة     

اد              ة ونزاھة وحی الھم بأمان أداء أعم ى ھؤلاء الموظفین ب ین عل ا  . )١(....."لھ، ویتع كم

ھ   ١-٨١١٢تنص الفقرة الأولى من المادة       ى أن ل  :"  من قانون العمل الفرنسي عل یتحم

ة       رى المتعلق ة الأخ د القانونی ل و القواع انون العم ق ق ة تطبی ل مراقب شو العم مفت

                                                             

تش   ) ١( ة مف ویتي مھم شرع الك رف الم م      ع ي رق اع الأھل ي القط ل ف انون العم ي ق ل ف سنة ٣٨ العم  ل
سنة  ٦ والذي ألغي بقانون رقم    ١٩٦٤ ادة   ٢٠١٠ ل ت الم ى    ٩٥ ، وكان نص عل ھ ت وظفي  :"  من لم

انون           ذ الق ة تنفی صناعي ومراقب یش ال ق التفت صین ح ل المخت ة والعم شؤون الإجتماعی وزارة ال
 ". والقرارات واللوائح المنفذة لھ 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

النقطة : ولفھم حقیقة الدور الذي یقوم بھ مفتش العمل یلزمنا بیان نقطتین      . )١(....."بھ

صاصھ  اق اخت ان نط ق ببی ي تتعل ا . الأول ق ببی ة، تتعل ة الثانی ن  والنقط ان م ا إذا ك ن م

  .الممكن أن یتداخل معھ في أداء مھمتھ أشخاص آخرون

   نطاق اختصاص مفتش العمل– ١
صاص      ا الاخت ادي، أم ر م اني وآخ صاص مك ل اخت شي العم ان أن لمفت زم بی یل

ي لا           وزاري، والت رار ال ھ الق دده ل ا یح اً لم شغلھا تبع ي ی دائرة الت ھ ال صد ب اني فیق المك

 غیرھا وإلا كان تفتیشھ باطلاً، سواء تعلق ذلك بنطاق المكان أو  یستطیع أن یتعداھا إلى   

ك              . بطبیعتھ ن ذل ا أمك ة م دوده الجغرافی ن ح دم الخروج ع ، )٢(فنطاق المكان یفترض ع

ى              ل إل تش العم صاص مف د اخت ازت أن یمت د أج سیة ق نقض الفرن ة ال ر أن محكم على إث

سة تا        رع لمؤس یش ف ر بتفت ت     خارج دائرتھ إذا ما تعلق الأم صاصھ وكان دائرة اخت ة ل بع

ن       ا یمارسھ م ة م لدیھ المستندات الدالة على وجود جریمة تظھر صلة مباشرة مع طبیع

وأما طبیعة المكان فالأصل أن التفتیش یمتد إلى كل أماكن    . )٣(رقابة على المؤسسة الأم   

ن  العمل ما لم یستثنى مكان بعینھ كما ھو الحال في قانون العمل الفرنسي الذي یخرج       م

ادة       نص الم اً ل وطني وفق الأمن ال ة ب اكن المتعلق ل الأم ل ك تش العم صاص مف اق اخت نط

                                                             

 .١٨٩٢ نوفمبر ٢مشرع الفرنسي مفتش العمل لأول مرة في بتاریخ أنشأ ال) ١(
Et L’article 8112-1-1 prévoit que:¨ Les inspecteurs du travail sont chargés 
de veiller à l’application du code du travail et des autres dispositions 
légales relatives au régime du travail…..¨. 
(2)DOMINIQUE Serio, droit pénal du travail, Ellipses, 2010, p 17. 
(3)Crim 9 déc 2003. Voir : OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, 

droit pénal du travail, Bréal, 2010, p11 . 
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صین         ٨-٨١١١ ل أشخاص متخص ن قب شھا م انون بتفتی ضي الق ي یق اكن الت ل الأم ، وك

  . )١(١٢-٨١١١وفقاً لنص المادة 

ذي         تش، وال ره المف ذي یباش ل ال وع العم ھ ن صد ب ادي فیق صاص الم ا الاخت وأم

ھ،  ینحصر في إطار   ضمان تطبیق قانون العمل وما یرتبط بھ من قرارات ولوائح منفذة ل

ى          ة عل سألة الرقاب دى م د تتع ل ق تش العم ة مف ى أن مھم اء إل ض الفقھ ب بع ذلك ذھ ول

ي        دخل ف تطبیق قانون العمل إلى الحد الذي یضمن سیره بالشكل الذي أراده المشرع، فی

ر   اختصاصھ مھام جانبیة كرفع مستوى مكان العمل بم      ة أكب ا یحقق ضمان صحي وحمای

شف              اطر، وك ن مخ ھ م ق ب ا یلح ع م للعاملین، والمساھمة في تطویر شروط العمل وتوق

انون              ي للق ق العمل ن التطبی ئة ع صور الناش ك أن    . )٢(وتحلیل أوجھ الق ى ذل ضاف إل وی

ھ           وم ب ذي یق دور ال مفتش العمل یقوم بدور جنائي ھام إلى جانب دوره الإداري، وھو ال

صورة           رجل ا  رة وب ویتي صراحة لأول م شرع الك ره الم ا ذك ذا م ضائیة، وھ لضبطیة الق

ادة  نص الم ددة ب ر مح ة غی ى أن ١٣٣مطلق نص عل ل ف انون العم ن ق ون :"  م یك

سي        )٣(..."صفة الضبطیة القضائیة  ...للموظفین المختصین  شرع الفرن ال الم ، وكذلك ح

شرع    الذي أكد على الدور الجنائي لمفتشي العمل ولكن بصورة   د الم ا عن  أكبر عما علیھ

یعھد :"  من قانون العمل على أن ١-٨١١٢الكویتي، فنص في الفقرة الثانیة من المادة 

                                                             

(1) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, 4 édition, 
Litec, 2008, p18. 

(2)RAMACKERS Paul, VILBOEUF Laurent, inspection du travail, op.cit, 
p.p 14-15. 

 بصفة الضبطیة القضائیة لمفتشي العمل ١٩٦٤ لسنة ٣٨ لم یعھد قانون العمل الكویتي القدیم رقم )٣(
ان ن   ٩٥عند ذكر مھامھم في المادة   د ك ص  منھ ، بل قصر مھمتھم في إطار التفتیش الصناعي ، فق

صناعي      :" المادة یقرر أنھ    یش ال ق التفت ل المختصین ح لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعیة والعم
خالد الھندیاني، عبدالرسول :  راجع في ذلك  ......".ومراقبة القانون والقرارات واللوائح المنفذة لھ

 .١١٣عبدالرضا، شرح أحكام قانون العمل الكویتي الجدید، مرجع سابق، ص 
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، )١(..."إلى مفتشي العمل، إلى جانب رجال الضبطیة القضائیة، مھمة ملاحظة الجرائم          

ار               ارج إط صوص خ ررة بن ا مق ن أنھ رغم م ى ال ثم أضاف إلیھ مراقبة جرائم أخرى عل

جرائم :  من قانون العمل الفرنسي، ومنھا ٢-٨١١٢ون العمل، وھذا ما حددتھ المادة       قان

ات، وجرائم          انون العقوب التمییز المؤدیة إلى الإضرار بالكرامة الإنسانیة والمقررة في ق

اعي،     ١-٤٢٢صنادیق الضمان الصحي والمقررة في المادة       ضمان الاجتم انون ال ن ق  م

ي           وجرائم التدخین في الأماكن ا     ررة ف دة أشخاص والمق ل ع ن قب ستخدمة م لمغلقة والم

ة               ٧-٣٥١١المادة   دخول والإقام شروط ال لال ب ة، وجرائم الإخ صحة العام انون ال ن ق  م

ة   ٦-٦٢٢ و ١-٦٢٢للأجانب للإقلیم الفرنسي والمقررة بالمواد    من قانون دخول وإقام

  .)٢(الأجانب وقانون الھجرة

                                                             

(1) L’article 8112-1-2 du code du travail prévoit que :¨Ils – les inspecteurs 
du travail – sont également chargés, concurremment avec les officiers et 
agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions 
et stipulations¨.  

(2) L’article 8112-2 du code du travail prévoit que :¨ Les inspecteurs du 
travail constatent également : 

- Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3 et 
au 6 de l’article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou 
moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-
33 et 222-33-2 du même code ainsi que les infractions relatives aux 
conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des 
personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code. 

- Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses 
régionales d’assurances maladie et étendues sur le fondement de 
l’article L.422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions 
aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à 
la délivrance d’une feuille d’accident, prévues aux articles L.441-2 et 
L.441-5 du même code.   = 
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  ل تداخل الغير باختصاص مفتش العم– ٢
ل            انون العم إذا كان الأصل أن یقوم مفتش العمل بالدور الرقابي لضمان تطبیق ق

ة،                  سة الخاصة العامل ا یجري داخل المؤس ة بم وائح متعلق وما یرتبط بھ من قرارات ول

ر                ن الغی دد م ا أن نح ارات خاصة، ولن دوره لاعتب ره ب وم غی ن أن یق ع م فإن ذلك لا یمن

ین  ا : فئت ة رج ي فئ ى ھ ة الأول ل  الفئ تھم داخ ام بمھم ستطیعون القی ذین ی شرطة ال ل ال

د         اً للقواع یش وفق القبض والتفت وم ب شھودة فیق ة الم ي أحوال الجریم ل ف سة العم مؤس

ة      )١(المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة     رة الثانی ، ولقد أشارت إلى ذلك صراحة الفق

ي من أن قیام مفتشي  والسابق الإشارة لھا من قانون العمل الفرنس٢-٨١١٢من المادة  
                                                                                                                                                     

- = Les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans 
les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l’article L.3511-7 du code 
de la santé publique. 

- Les infractions relatives aux conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers en France, prévues par les articles L.622-1 et 622-5 du code de 
l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile. 

- Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre I er 
du livre I er du code de la consommation, relatives à la certification des 
services et produits autres qu’alimentation, ainsi qu’au livre II de se 
code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services. 

- Les infractions aux dispositions des articles L.123-10 à L.123-11-1 du 
code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes 
immatriculées au registre du commerce er des sociétés. 

ویتي  بخصوص دور       وما بعدھا من٥٢راجع في ذلك نص المادة    ) ١( ة الك راءات الجزائی انون الإج  ق
 وما بعدھا من قانون الإجراءات الفرنسیة بخصوص دور رجال الشرطة ١٤رجال الشرطة، والمادة 

انظر في دور رجال الشرطة القضائیة في القانون الفرنسي . القضائیة في أحوال الجریمة المشھودة  
  : إلى 

JEAN Pradel, procédure pénale, Cujas, 2001, p 145 et suivantes. 



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ضائیة       شرطة الق ال ال ة رج د  . العمل بمھمتھم في ملاحظة الجرائم تأتي إلى جانب مھم بی

اوز              تم تج ي أن ی ل لا یعن شي العم ضائیة ومفت شرطة الق ال ال أن الدور التعاوني بین رج

ة      )١(مھمة ھذا الأخیر   ة لمحكم ة الجنائی ضت الغرف ، فلكل منھما مھمتھ، وعلى إثر ذلك ق

انون        النقض ن جرائم ق ة م  الفرنسیة أن قیام مفتش العمل بتحریر محضر تحقیق بجریم

ر              ن تحری ضائیة م شرطة الق ع رجل ال أنھ أن یمن ن ش ل م العمل كتلك المتعلقة بمدة العم

 في أحوال خاصة   -ویضاف إلى ذلك أن یقوم رجل الشرطة القضائیة     . )٢(محضر مماثل 

یش وحجز ما یلزم داخل موقع العمل، ومثال  كبدیل عن مفتش العمل بمھمة زیارة وتفت -

ا         ذلك أن یحصل رجل الضبطیة القضائیة على أمر من المحكمة لتفتیش وزیارة وحجز م

ادة    یلزم في حال العمل غیر المشروع أو عمل الأجانب غیر المرخص وفقاً لما تقرره الم

  .)٣( من قانون العمل الفرنسي١-١٣-٨٢٧١

ذین   فئة: أما الفئة الثانیة فھي    ل وال  الأشخاص المتخصصین خلاف مفتشي العم

ي        ھ ف ویتي عن انون الك ي الق ع ف ف الوض ابي، ویختل دور الرق ھ بال ى جانب ون إل یقوم

القانون الفرنسي في مسألة الاعتراف بوجودھم، ذلك أن قانون العمل الكویتي لم یعرف       

ا ج            ى نحو م ة عل ي الرقاب صاص ف ل كأصحاب اخت شي العم ي  بین نصوصھ إلا مفت اء ف

ب      ١٣٦ إلى   ١٣٣المواد   ى جان اً أخرى إل سي أطراف  منھ، بینما أوجد قانون العمل الفرن

سھل         أنھ أن ی ن ش ذي م مفتشي العمل في مجالات محددة اقتضتھا طبیعة العمل، الأمر ال

ادة       ھ الم  ١-٤٧٤٤من مھمة الرقابة ویجعلھا أكثر فاعلیة، ومن أمثلة ذلك ما نصت علی

ي     ل الت انون العم ن ق خاص        م ل أش ن قب ن م صحة والأم ال ال ي مج ة ف ازت الرقاب أج

                                                             

(1) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, 
p16. 

(2) Cass.Crim, 19 mai 1987, J.C.P, E, 1987, I, 16770, obs :Godard. 
(3) Cass.Crim, 16 janv 2002, Dr pén, 2002, n112. 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ادة    لات    ١-٤٨٠متخصصین حددتھم الم انون المواص ل ق ن قب سبة    .  م ال بالن ذلك الح وك

ش   ة       لمفتشي الجمارك ومفتشي مكافحة الغ ستطیعون مراقب ذین ی اجم ال ي المن ومھندس

ال   . ل من قانون العم ٦-٤٣١١الجرائم المتعلقة بعملھم استناداً لنص المادة   ا أن لرج كم

شؤون           الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للضرائب ومراقبي النقل البري وضباط ال

ادة            ى نص الم اء عل انوني بن ر الق ل غی ة العم ق مراقب ة ح انون  ٢-٨٢٧١البحری ن ق  م

  .)١(العمل

ًثانيا 
   أنواع الحق في الرقابة–

ام بمھ     ستطیعون القی ل لا ی شي العم ت أن مفت ن الثاب ائھم  م ة دون إعط ة الرقاب م

سلطات تمكنھم من القیام بذلك، تلك السلطات التي تمثل في ذاتھا حقوقاً لھم، مما یوجب 

ا داء علیھ دم الاعت ضمان ع التجریم ل دخل ب ویتي . الت شرع الك ن الم لاً م رص ك د ح ولق

ادة        صت الم ل، فن شي العم وق مفت د حق ى تأكی سي عل ل   ١٣٤والفرن انون العم ن ق  م

ھ  الكویتي عل  اكن          :" ى أن ق دخول أم سابقة ح ادة ال یھم بالم شار إل ون للموظفین الم یك

ب           دفاتر وطل سجلات وال ى ال لاع عل شأة والإط ل الرسمیة للمن اعات العم لال س العمل خ

البیانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولھم حق فحص وأخذ العینات من المواد     

ى      ومن ج.......". المتداولة بغرض التحلیل  رة الأول ي الفق سي ف شرع الفرن انبھ نص الم

ھ       ١-٨١١٣من المادة    ق دخول      :"  من قانون العمل على أن ي العمل ح شي ومراقب لمفت

ادة              ن الم ى م رة الأول ي الفق ررة ف د المق د   ١-٨١١٢المنشأة لتطبیق القواع ك لتأكی  وذل

                                                             

سیة        ) ١( نقض الفرن ة ال ارت محكم ؤلاء          لقد أش ا  ھ ام بھ ي ق ات الت أن الاتصالات  والمعلوم ن ش  أن م
  :راجع في ذلك. المفتشین أن أقامت الدلیل على ارتكاب جریمة العمل غیر المشروع

Cass.Crim, 7 sept 1999. Dr.ouvrier 2000 , p36, note : M. Richevaux. 
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ا  ٤-٨١١٣، كما نصت المادة  ")١(المراقبة والتحقق المناط بھم    س الق ى    من نف نون عل

ھ  ب      :" أن ل الكت شأة ك ارتھم للمن لال زی وا خ ل أن یطلب و العم شو ومراقب ستطیع مفت ی

ام             ة بنظ ة المتعلق ة القانونی ل أو الأنظم انون العم ا ق والسجلات والمستندات التي یوجبھ

  ".)٢(العمل

شو       وق مفت سي أن حق ویتي والفرن شرعین الك صوص الم لال ن ن خ ضح م ویت

ي ذات ل ف ي تمث ل؛ والت وق  العم ین حق وع ب ا، تتن داء علیھ ل الاعت ریم فع یة لتج ا أرض   ھ

ة  ق الأول : ثلاث اني  : الح ق الث شأة، والح ارة المن ول أو زی ق دخ ق : ح ق التحق   ح

ث    ق الثال ھ، والح ة ب ة المتعلق ة القانونی ل أو الأنظم انون العم ات لق ن الانتھاك ق : م ح

شي  وفي س. )٣ (الحصول على المعلومة من خلال الاطلاع علیھا  بیل ضمان ممارسة مفت

ب        ن جان ل م صلحة العم ةً لم دافھا خدم ق أھ ذي یحق و ال ى النح وق عل ك الحق ل لتل العم

ن   ان م ر، ك ب آخ ن جان تعمالھا م ي اس سف ف ن أي تع املین م ل والع ة رب العم ولحمای

لال       ن خ نبینھ م ا س ذا م ا، وھ ن إطلاقھ د م د تح وابط ق شروط وض اط ب ب أن تح الواج

  :الوقوف على كل منھا 

  

                                                             

(1) L’article 8113-1-1 prévoit que :¨ Les inspecteurs et contrôleurs du 
travail ont un droit d’entrée dans tout établissement où sont applicables 
les règles énoncées au premier alinéa de l’article L.8112-1 afin d’y 
assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés¨. 

(2) L’article 8113-4 prévoit que :¨Les inspecteurs et contrôleurs du travail 
peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des 
livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou 
par une disposition légale relative au régime du travail¨. 

(3) DOMINIQUE Serio, droit pénal du travail, op.cit, p 18 



 

 

 

 

 

 ١٨٦

   الحق في الزيارة– ١
شأة       ارة المن ي زی ل ف شي العم ق مفت سي ح ویتي والفرن ل الك انون العم ل ق یكف

ة            رارات المتعلق وائح والق ل والل انون العم ق ق باعتباره الضمانة الأولى على حسن تطبی

شرعین        ر الم د تعبی ى ح دخول عل ل بال شي العم سماح لمفت ك بال ق ذل ھ، ویتحق ل . ب ویظ

و   اً ح ساؤل مطروح دد     الت ضاء أن یح ھ والق اول الفق ذي ح دخول وال ة ال یل عملی ل تفاص

ور          ة أم د ثلاث لال تحدی ن خ شرع م ب الم ى جان ت  : ضوابطھ إل ق بالوق ر الأول یتعل . الأم

  .والأمر الثالث یتعلق بالآلیة. والأمر الثاني یتعلق بالمكان

ادة        ص الم ي ن اء ف د ج شأة، فق ل للمن شي العم ول مفت ت دخ ق بوق ا یتعل ا فیم أم

ى                 ١٣٤ ك عل ل الرسمیة، وذل ات العم ي أوق تم ف دخول ی ویتي أن ال ل الك  من قانون العم

ادة           ي معرض نص الم ك ف  ١-٨١١٣خلاف موقف المشرع الفرنسي الذي سكت عن ذل

ل        ات العم ي أوق تم إلا ف ارة لا ت ضاء أن الزی ھ والق ھ الفق م مع ا فھ ى مم ا الأول بفقرتھ

ع     بید أن المسألة قد تحتاج إلى بی  . الرسمیة ة لمواق ارة اللیلی ة الزی ان فیما یتعلق بإمكانی

ھ       ك الفق ن ذل اب ع د أج مي، ولق دوام الرس ت ال ارج وق دث خ ا تح ر أنھ ى أث ل عل العم

التین               ي ح ة ف ارة اللیلی ال یفرض الزی ع الح ان أن واق : والقضاء الفرنسي، من خلال بی

تظ     شكل من أن    الحالة الأولى، أن تفترض طبیعة العمل القیام بھ لیلاً وب أنھ ش ون ش م، فیك

ھ        تش مراقبت ق للمف ذي یح تش      . )١(العمل الرسمي ال دى مف ون ل ة، أن یك ة الثانی والحال

شأة      أنھ   )٢(العمل أدلة قویة على وجود عمل غیر قانوني یتم داخل المن ون ش ا  -، فیك  بم

شھودة،          -یملك من ضبطیة قضائیة      ة م ي یلحظ جریم ضائیة الت شرطة الق أن رجل ال  ش

                                                             

(1) Cass.Crim, 14 déc 1912, S 1914, I, p 420, Bull. IT 1912. 
(2) Cass.Crim, 12 juill 1902, S 1903, I , p25. 
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یلاً        . )١(لفیبرر لھ الدخو   دخول ل ل بال شي العم سمح لمفت لا ی التین ف أما خلاف ھاتین الح

  .إلى المنشأة

د  –وأما فیما یتعلق بالأماكن التي یستطیع مفتشو العمل الدخول لھا فھي    على ح

صھا     –تعبیر المشرعین    ي یخص اكن الت ك الأم  كل أماكن العمل بدون استثناء، بما في ذل

ة و       دمات العمالی ادة      رب العمل للخ ا صراحة الم ارت لھ ي أش ل    ١٣٤الت انون العم ن ق  م

ھ   ى أن صھا عل ویتي بن صھا    :"..........الك ي یخص اكن الت ول الأم ق دخ ضاً ح م أی ولھ

شكلتین    ....". أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالیة    صدد م ذا ال : ولنا أن نثیر في ھ

ب ضوا        ان     المشكلة الأول تتعلق بطبیعة العمل، فإذا كان العمل یتطل و ك ا ل دخول كم بط لل

رام         ل احت تش العم ى مف ب عل ھ، فیج متعلقاً بالأمن الوطني أو یفرض لباساً خاصاً لدخول

ال،     . )٢(تلك الضوابط    اص للعم سكن الخ ل بال والمشكلة الثانیة تتعلق بارتباط مكان العم

ھ إلا             سمح ب اكن لا ی ك الأم  وقد بین الفقھ والقضاء الفرنسي بشكل واضح أن الدخول لتل

اً     فھیاً أم كتابی ان الإذن ش واء ك اكنیھ س ن س ى إذن م صول عل د الح ر )٣(بع ، وإلا اعتب

ھ لا یجوز      . الدخول إجراء باطل  سیة أن نقض الفرن ة ال وعلى عكس ذلك فقد قضت محكم

و         ا ل ل فیم تش العم ام مف لصاحب مطعم موجود في سكن خاص أن یحتج بخصوصیتھ أم

  .)٤(كان المطعم مفتوح للجمھور

                                                             

(1) Alain COEURET, droit pénal du travail, J.C.P, 11 , 1996, p7. Paul 
RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, J.C.P, 8 , 
1998, p 11.  

(2) Paul RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, 
op.cit, p 12.  

(3) OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, p 
14 

(4) Cass .Crim, 19 mars 1985, Bull.Crim, n113. 
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ن                   وأخیراً لاث م یة ث ان أمور أساس ضي بی ل یقت تش العم ارة مف ة زی ، فإن ما یتعلق بآلی

  :شأن عدم تحققھا أن تؤدي إلى إعاقة العمل الرقابي

أن الأصل في زیارة مفتش العمل أن تتم بصورة عفویة على اعتبار أنھ یمارس :  أولھا 

ن أن  )١(عملاً إداریاً لا یحتاج منھ إلى تبریر       ن الممك اءاً   ، وإن كان م دخل بن  یت

ع   صدرھا للخاض د م رحھا وتحدی تم ش ب أن ی دھا یج كوى، عن ى ش عل

ھ                . )٢(للتفتیش ن زیارت دماً ع الإبلاغ مق زم ب ر مل ل غی تش العم إن مف ھ ف وعلی

حتى لا تفقد الرقابة قیمتھا بتدارك المخالفة من قبل رب العمل، على الرغم من 

ھ    أن الإبلاغ قد یفید المفتش أحیاناً لأنھ سیسمح لج   ا یطلب ز م ل بتجھی . ھة العم

ن             تش م ع المف ل لمن سریة العم تج ب یش أن یح ھ لا یجوز للخاضع للتفت كما أن

تناداً    ة اس رار المھن شاء أس دم إف زم بع ر مل ذا الأخی صوصاً وأن ھ ة، خ الرقاب

ادة    نص الم ادة      ١٣٣ل ویتي والم ل الك انون العم ن ق انون  ١٠-٨١١٣ م ن ق  م

  .)٣(العمل الفرنسي

ي لا          أن ا : وثانیھا   ي الأحوال الت یش إلا ف ھ للخاضع للتفت لمفتش غیر ملزم بإبراز ھویت

صاصھ              ى اخت دلل عل تش أن ی یكون فیھا المفتش معروفاً، عندھا یستطیع المف
                                                             

(1) Alain COEURET, droit pénal du travail, op.cit, p 6. 
(2) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p 

23 . 
وظفین أداء  :" .......  من قانون العمل الكویتي على أنھ ١٣٣تنص المادة   ) ٣( ویتعین على ھؤلاء الم

اء أسرار مھن أصحاب العمل التي یطلعون علیھا أعمالھم بأمانة ونزاھة وحیاد ، والالتزام بعدم إفش
  ...."بحكم عملھم

  :  على أنھ١٠-٨١١٣كما تنص المادة 
¨ Les inspecteur du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de 

fabrication et les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions¨. 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

، ویترتب على )١(بالتفتیش بأي وسیلة كانت وإن كان من ضمنھا إبراز ھویتھ  

  .الرقابيذلك أن یلتزم رب العمل والعاملین بتمكینھ من القیام بدوره 

ق     : وثالثھا   تش وتحقی أن رب العمل والعاملین في المنشأة ملتزمون بتھیئة الوضع للمف

ة، وإلا    یر الرقاب ل س أنھ أن یعرق ن ش أخیر م اطئ أو ت تش دون تب ات المف طلب

یش   ل التفت ة عم ة إعاق ن جریم سؤولین ع انوا م نرى  )٢(ك ا س و م ى نح ، عل

اً ل     . لاحق وم رب العم ك أن یق ن ذل ع م صاحبة    ولا یمن ھ بم وب عن ن ین أو م

  . )٣(المفتش أثناء التفتیش، بل ومناقشتھ فیما یبدیھ من ملاحظات

   الحق في التحقق– ٢
ق     إن إعطاء المفتش الحق في زیارة المنشأة أو دخولھا بصفة مشروعة لن یحق

شأة       ات المن ن مكون شف ع ي الك ق ف ى الح م یعط ا ل ة م ل الرقاب ي تفعی ھ ف رض من الغ

ادة              والعاملین بھا،    ھ الم دت علی ا أك ذا م ك، وھ ن ذل ق م وعلیھ فیكفل لھ الحق في التحق

یكون للموظفین المشار إلیھم بالمادة :"  من قانون العمل الكویتي بنصھا على أنھ ١٣٤

ذ           ...... السابقة ق فحص وأخ ك ح ي ذل طلب المعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولھم ف

ل       ى       ......". عینات من المواد المتداولة بغرض التحلی رة الأول ك الفق ى ذل ارت إل ا أش كم

  .)٤( من قانون العمل الفرنسي١-٣-٨١١٣ والمادة ١-٨١١٣من المادة 

                                                             

(1) Cass.Crim, 13 juin 1989, jurispr.soc. UIMM, n89 , p521. Voir : Paul 
RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, op.cit, p 
10. 

(2) Cass.Crim, 28 avr 1987, jurispr.soc. UIMM, n87 493, p 408. 
(3) Paul RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, 

op.cit, p 11. 
(4) L’article 8113-1-1 prévoit que :¨Les inspecteur et contrôleurs du travail 

ont un droit d’entrée dans tout établissement où sont applicables = 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ق          ي التحق د    –ولقد أشار الفقھ الفرنسي إلى أن حق المفتش ف سھ عن ال نف  والح

الأمر الأول یتعلق بالمعنى الطبیعي للتحقق، وھو :  یرتكز على أمرین–المشرع الكویتي 

ال               حقھ ف   ى ح وف عل شأة والوق ق المن ع مراف لال تتب ن خ ة، م ى المعلوم صول عل ي الح

صطحباً              شأة أو م رداً داخل المن المواد والأجھزة ومدى صلاحیتھا، فیبرر لھ التجول منف

أو من خلال مناقشة العاملین . معھ رب العمل أو من ینوب عنھ وھو ما یحدث في الغالب   

سؤال  )٢(تحقق من سكنھم، فیبرر لھ طلب ھویتھم، وال   )١(فیھا ، واستدعائھم، وتوجیھ ال

ل               ل رب العم ن قب راض م ل دون اعت ن عم ھ م ضاعھم  )٣(لھم عما یقومون ب ، ودون إخ

  .)٤(للقسم، فالدور الذي یقوم بھ المفتش لا یصل إلى دور المحقق الجنائي

                                                                                                                                                     

= les règles énoncées au premier alinéa de l’article L.8112-1 afin d’y 
assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés¨. Et l’article 
8113-3 -1 prévoit que :¨ Les inspecteurs du travail ont qualité, 
concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour 
procéder, aux fins d’analyse, à tous prélèvements portant sur les 
matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés¨. 

(1) OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, 
op.cit, p 16. 

ادة   ) ٢( ص الم ت ن املین      ٢-٨١١٣كفل ات الع ب ھوی ي طل تش ف ق المف سي ح ل الفرن انون العم ن ق  م
  :بالمنشأة والتحقق من سكنھم، فنصت على أنھ 

¨ Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux 
employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis 
au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse¨. 

(3) Cass.Crim, 22 juill 1981, Bull.Crim, n 237. 
(4) Paul RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, 

op.cit, p12. 
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صیاً             اً تخص ب جانب ذي یتطل ق، وھو ال ي للتحق المعنى الفن والأمر الثاني یتعلق ب

ال لاحیتھا      ب دى ص ى م وف عل ات للوق واد والمنتج ن الم ات م ذ العین ھ لأخ مفتش یؤھل

ن       . )١(المھنیة وسلامتھا الأمنیة والصحیة    تش م ین المف دم تمك ى أن ع یبقى أن نشیر إل

ى       ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ة م ات خاطئ ھ معلوم لال إعطائ ن خ ق م ي التحق ھ ف ام بحق القی

  .و ما سنرى لاحقاً، على نح)٢(ارتكاب جریمة إعاقة عمل المفتش

   الحق في الإطلاع– ٣
املین          ا والع بعد الاعتراف للمفتش بحقھ في زیارة المنشأة والتحقق من مكوناتھ

سجلات             ستندات والأوراق وال ى الم صول عل ق الح ھ بح راف ل ن الاعت د م ان لاب ا، ك فیھ

رض نص  ولقد أشار قانون العمل الكویتي إلى ذلك في مع . اللازمة لأداء مھمتھ الرقابیة  

ادة  ق   :" ١٣٤الم صین ح وظفین المخت ون للم سجلات  ...............یك ى ال لاع عل الإط

ة   .....والدفاتر   شؤون العمال ي        ....."المتعلقة ب سي ف ل الفرن انون العم ھ ق ار إلی ا أش ، كم

ھ      ٤-٨١١٣المادة   اء      :"  فنصت على أن وا، أثن ون أن یطلب شون والمراقب ستطیع المفت ی

سجلا ب وال ارتھم، الكت ل  زی انون العم ب ق دیمھا بموج زم تق ي یل ستندات الت ت والم

ھ   ة ب ة المتعلق ة القانونی ویتي     ". )٣(والأنظم شرعین الك ف الم لال موق ن خ ضح م ویت

ام     ین، فأم والفرنسي أن حق المفتش في طلب ما یلزمھ من مستندات لا یخضع لشكل مع

                                                             

(1) Alain COEURET, droit pénal du travail, op.cit, p 8. 
(2) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p 

26. 
(3) L’article L.8113-4 prévoit que :¨ Les inspecteurs et contrôleurs du 

travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble 
des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code 
ou par une disposition légale relative au régime du travail¨. 
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زم  )١(يإطلاق النص، یستطیع المفتش أن یطلب ما یلزمھ بشكل مكتوب أو شفھ     ، كما یل

، سواء كان ذلك بحضور رب العمل أو )٢(أن یكون تنفیذ ذلك بصورة فوریة غیر مؤجلة     

  .)٣(بغیبتھ

دین        د بقی د الأول  : وفي المقابل، فإن نطاق ھذا الحق لیس مطلقاً، بل ھو مقی القی
ب إلا الأوراق أو   ستطیع أن یطل تش لا ی ك أن المف ھ، ذل تم تقدیم ا ی ة م ق بطبیع یتعل

ق         المستن ا یتعل د م ي تحدی دات المتعلقة بالعمل، الأمر الذي قد یثیر صعوبة أو إشكالیة ف
ن نص                اً م ة واحتیاط ر دق سي أكث منھا بالعمل من عدمھ، ولذلك كان نص المشرع الفرن
ا      المشرع الكویتي عندما قام بتحدید ما یلزم تقدیمھ من أوراق لمفتش العمل على نحو م

النص      أورده قانون العمل نفسھ أو الأ     ویتي ب شرع الك ى الم ا اكتف نظمة المتعلقة بھ، بینم
ة        شؤون العمال ة ب إن رب       . على تقدیم الأوراق المتعلق شرعین، ف سلك الم ان م ا ك اً م وأی

انون      ي الق ددة ف ستندات المح لاف الأوراق والم دیم خ زم بتق ھ لا یلت ن یمثل ل أو م العم
وی    دیمھا خاضعاً     الفرنسي أو المتعلقة بشؤون العمالة في القانون الك ى تق ي یبق تي، والت

ن           . لتقدیره الشخصي  دد مجموعة م د ح سي ق شرع الفرن د أن الم ك نج ى ذل وللتدلیل عل
ة    ك المتعلق ا كتل د طلبھ ل عن تش العم دیمھا لمف ب تق ي یج ستندات الت الأوراق والم
دخین            ن الت المنع م ة ب صوص المتعلق بالإجازات والعطل الأسبوعیة والعمل المنزلي والن

شوف        أو ال ل وك ل عام ة ك ة بحال سجلات المتعلق اث ومجموع ال ذكور والإن ین ال ز ب تمیی
  .)٤(الإنذارات ومحاضر التحقیق والكشف الصحي وغیرھا

                                                             

(1) Cass.Crim, 13 nov 1985, Bull.Crim, n 905. 
(2) Cass.Crim, 21 déc 1955, Bull.Crim, n 588. 
(3) Cass.Crim, 14 avr 1956, Bull,Crim, n315. 

ام  ٢٠٠١ نوفمبر ١٦ قانون قبل صدور ) ٤(  الصادر ضد التمییز العمالي ، كان رب العمل غیر ملزم أم
ع               م یطل ذي ل ل ال ة رب العم نقض إدان ة ال المفتش باطلاعھ على بطاقات الأجور، وقد رفضت محكم

  : ، انظر في ذلك١٩٩٢ مارس ١٧ في حكمھا الصادر في  المفتش على تلك البطاقات
Bull.Crim, n116, J.C.P,G, 1993,II,72020, obs: Godard. 
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و        ا ل والقید الثاني یتعلق بمكان توافر الأوراق والمستندات، وتتحقق صورتھ فیم

صول         روع الح د الف یش أح د تفت تش عن رع وأراد المف ن ف ر م شأة أكث ان للمن ى ك عل

شأة     سي للمن ي الرئی ي المبن وافرة ف ت مت ستندات كان نقض   . م ة ال ت محكم د أجاب ولق

اریخ        صدر بت ا ال ي حكمھ ك ف بتمبر  ٢٩الفرنسیة عن ذل تش    ١٩٩٢ س أن للمف ضت ب  فق

ن            شأة م اكن المن ن أم ان م ي أي مك ستندات ف ى الأوراق والم الحق في طلب الاطلاع عل

رع  . )١(بتھخلال الطلب إلى من یفوضھم رب العمل لإنا   بید أنھ إن لم یكن في المنشأة الف

ا                ى م لاع عل ھ الاط ذي لا یمكن تش ال ل المف د عم ن أن یتقی د م من یمثل رب العمل، فلا ب

  .)٢(یطلبھ، في الوقت الذي لا یمكن فیھ أن تنسب جریمة إعاقة الرقابة إلى رب العمل

داء أ      ل الاعت رض لمح ن ع دم م ا تق ول فیم ل الق ستطیع أن نجم ل  إذاً ن ھ یتمث   ن

ن        م م انون لھ دده الق ا یح اً لم ل وفق شي العم ى مفت د إل ذي یعھ ة ال ي المراقب الحق ف ب

ول            ارة ودخ لال ضمان زی ن خ ابي م دف الرق ق الھ م تحقی ل لھ لطات تكف صاص وس اخت

المنشأة العاملة والتحقق من مكوناتھا والعاملین فیھا مع إمكانیة طلبھم الاطلاع على ما      

ب   یحتاجونھ من أوراق وم    ستندات تتعلق بشؤون العمل والعاملین، تلك الحقوق التي یج

ھ           نحاول بیان ا س ذا م ا، وھ ى إعاقتھ شاط المؤدي إل حمایتھا جنائیاً عن طریق تجریم الن

  .  تفصیلاً

  

  

  
                                                             

(1) OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, 
op.cit, p 17. 

(2) Paul RAMACKERS et Laurent VILBOEUF, inspection du travail, 
op.cit, p 13. 
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  المطلب الثاني
  )الركن المادي ( نشاط الاعتداء 

نھ    دم تمكی ن  تقتضي حمایة حقوق مفتشي العمل تجریم النشاط المؤدي إلى ع م م

أداء واجباتھم أو سلطاتھم، والذي من شأنھ أن یتحقق من خلال منع أو تعطیل أو إعاقة     

ادة     صت الم  ١٤٠الدور الرقابي لھم، وھذا ما أكده المشرعان الكویتي والفرنسي، فقد ن

ھ           ى أن ویتي عل ل الك انون العم ا         :" من ق نص علیھ د ی ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ع ع م

ب بغرام     انون آخر یعاق صین       ق ن الموظفین المخت م یمك ن ل ل م ار ك ف دین اوز أل ة لا تج

ادتین                ي الم ھ ف صوص علی بھم المن ن أداء واج وزیر م ددھم ال  ) ١٣٣،١٣٤( الذین یح

ادة     ". من ھذا القانون   ھ        ١-٨١١٤كما نصت الم ى أن سي عل ل الفرن انون العم ن ق :"  م

ي الع            شي ومراقب ام مفت ى قی اً عل ون اعتراض ل المك ى الفع اتھم    یعاقب عل أداء واجب ل ب م

  ".      )١( یورو٣٧٥٠بالحبس لمدة سنة وغرامة 

أنھا      ن ش وتتعدد صور النشاط اللازم لتحقق الاعتداء على مفتشي العمل والتي م

ة      ور الإعاق ن ص ورتین م ى ص ھ إل تش بمھام ام المف ة دون قی ى الحیلول ؤدي إل : أن ت

ي الرق         ق ف اني أن     الصورة الأولى، یكون محل الاعتداء فیھ ھو الح ن الج ب م ة، فنتطل اب

ھ      راض علی و        . یقوم بفعل إعاقتھ أو الاعت ھ ھ داء فی ون محل الاعت ة، یك صورة الثانی وال

اً أو      اً أو مھین اً عنیف شخص المفتش نفسھ، فنتطلب من الجاني أن یقوم بفعل یحمل طابع

  :ولنا في كل منھما بیان على النحو التالي. مقاوماً

  

                                                             

(1) L’article L.8114-1 prévoit que :¨Le fait de faire à l’accomplissement des 
devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail est puni d’un 
emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros¨. 
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ًأولا 
  ل الإعاقة أو الاعتراض على أداء المفتش لواجباتهفع:  الصورة الأولى–

ل أو       یقصد بفعل الإعاقة أو الاعتراض قیام الخاضع للتفتیش سواء كان رب العم

ق          د اتف ابي، ولق العامل بفعل ما من شأنھ أن یحول دون قیام المفتش من أداء دوره الرق

صطلح     تخدام م ك باس ن ذل ر ع ي التعبی سي ف ویتي والفرن شرعان الك ام الم رن ع م

اً أو               ل اعتراض ان الفع ھ سواء ك یستوعب كل أشكال الحیلولة دون قیام المفتش بواجبات

دھا       ١٤٠إلخ، فنصت المادة ...منعاً أو كذباَ    ي معرض تحدی ویتي ف ل الك انون العم  من ق

ھ        ى أن شین عل ل المفت ة عم ل إعاق ة فع وظفین     :"........ لطبیع ن الم م یمك ن ل ل م ك

ددھم  ذین یح صین ال ادتین    المخت ي الم ا ف صوص علیھ اتھم المن ن أداء واجب وزیر م    ال

انون  ) ١٣٤-١٣٣(  ذا الق ن ھ ادة  ". م صت الم ا ن ل  ١-٨١١٤كم انون العم ن ق  م

ھ      ي             :" الفرنسي على أن شي ومراقب ام مفت ى قی اً عل ون اعتراض ل المك ى الفع ب عل یعاق

  ......".العمل بواجباتھم

ادا ألا ینحصر نشاط الاعتراض ویتضح من خلال ھذین النصین أن المشرعان أر        

من قبل الخاضع للتفتیش في صورة محددة، وھذا مسلك حسن، من شأنھ أن یقودنا إلى       

ین  ال أو            : معنی ن عم ھ م زم مراقبت ا یل دد م ذي یح ل ھو ال تش العم ى الأول، أن مف المعن

ر                 ذا الأخی دیر ھ یش، فتق ل الخاضع للتفت ن قب أدوات أو أوراق أو غیرھا دونما تعقیب م

ھ          ب راض من ولاً للاعت بباً مقب ر س تش لا یعتب ھ المف ا یطلب دة م ى  . عدم أھمیة أو فائ والمعن

زم             ل یل ھ، ب ت رقابت ضعھ تح ھ لیخ ا یطلب اً فیم اً مطلق الثاني، أن مفتش العمل لا یملك حق

اً         یش مرتكب ر الخاضع للتفت لا یعتب ھ ف ل، وعلی انون العم ھ ق رره ل ا یق ب م ھ أن یطل علی

انون         لنشاط الاعتراض فیما   ذا الق ار ھ ن إط ذین   . )١( لو رفض طلباً یخرج ع اً لھ وتطبیق

المعنیین فقد اعتبر مرتكباً لفعل الاعتراض الخاضع للتفتیش الذي یرفض دخول المفتش 

                                                             

(1) Alain COEURET, droit pénal du travail, op.cit, p 9. 
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شأة اً        )١(للمن ددة خلاف ر مح ة أو غی ر دقیق ات غی دم معلوم ذي یق ل ال ، ورب العم

ن      ، ورب العمل الذي یطلب من المفتش إبراز ھ        )٢(لحقیقتھا رغم م ى ال یش عل ة التفت وی

ل          تش للعم ھ مف ي أن ك ف م       )٣(عدم وجود ش دم إدلائھ ھ بع أمر عاملی ذي ی ل ال ، ورب العم

ددة      )٤(بشھادتھم أمام مفتش العمل   دیم الأوراق المح رفض تق ذي ی ل ال ، وكذلك رب العم

رق    دي الط ة بقائ ل الخاص ساعات العم ل     . )٥(ل اً فع ر مرتكب ان یعتب ا ك ل م ي المقاب وف

ز            الاعترا انون التمیی دور ق ل ص ل قب ض رب العمل الذي یرفض تقدیم كشوف أجور العم

  .)٦(٢٠٠١ نوفمبر ١٦العمالي الفرنسي في 

ركن       ون لل ل مك راض كفع ة أو الاعت ل الإعاق ریم لفع ح صورة التج ضح ملام وتت

راض   : المادي من خلال بیان أمرین     ة أو الاعت الأمر الأول، أن النشاط اللازم لفعل الإعاق

ن أداء  لا ی تش م ع المف ھ بمن یش إرادت ع للتفت ھ الخاض ر فی اً یظھ شاطاً إیجابی ون إلا ن ك

واجبھ سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو الإشارة، فالجریمة لا تقع بالنشاط السلبي لرب  

املین  ل أو الع ة أو  . )٧(العم ل الإعاق ن فع ة ع سؤولیة الجنائی ك، فالم ى ذل اء عل وبن

ن  الاعتراض لا تقتصر على رب      العمل فقط بل تمتد إلى العامل في المنشأة، بمعنى أنھ م

الممكن مساءلة العامل في المنشأة فقط دون رب العمل إذا كان رب العمل لا یعلم بحقیقة   

                                                             

(1) Cass.Crim, 18 mars 1997 : Dr. Ouvrier, 1997, p 397, note : Richevaux. 
(2) Cass.Crim, 4 juin 1991, Bull.Crim, n 237. 
(3) Cass.Crim, 13 juin 1989, Funel. Voir : ALAIN Coeuret, ELISABETH 

Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p52.  
(4) Cass.Crim, 8 juill 1980 : Dr. Ouvrier, 1981, p28, note : Petit. 
(5) Cass.Crim, 29 sept 1998, Dr. Ouvrier, 1999, p 173, note : Richevaux. 
(6) Bull.Crim, n116, J.C.P,G, 1993,II,72020, obs: Godard. 
(7) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p 

54. 
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اعد أو       ا حرض أو س ابقاً إذا م فعل الاعتراض، أو مساءلة رب العمل باعتباره شریكاً س

ن    اتفق مع العامل في المنشأة على الإعاقة أو ا      ذ م ي التنفی لاعتراض قبل مرحلة البدء ف

م                   ى حك ا عل ي معرض حكمھ سیة ف نقض الفرن ة ال ھ محكم ا أكدت ذا م قبل ھذا الأخیر،وھ

محكمة الدرجة الثانیة عند تأكید إدانتھا لرب العمل باعتباره شریكاً سابقاً بسبب اتصالھ       

  .)١(الھاتفي بالعامل عنده لكي یمنع مفتش العمل من دخول المنشأة

ق بمجرد       و الأمر الثاني، أن النشاط المطلوب لاكتمال عناصر الركن المادي یتحق

  :قیام الخاضع للتفتیش بفعل الإعاقة أو الاعتراض، ویترتب على ذلك نتیجتان

اج             ي لا تحت ن جرائم الخطر الت ر م تش تعتب ل المف ة عم النتیجة الأولى، أن إعاق

ي  لكمال الركن المادي فیھا أن یتم الاعتداء الفع  لي الحال على الحق في المراقبة، بل یكف

وعلیھ فإن النتیجة المطلوبة . لقیامھ أن یكون الاعتداء على الحق المراد حمایتھ محتملاً     

ال               ذر باحتم ي تن ة الت ار المادی ي الآث ل ف اً یتمث دلولاً مادی ل م ادي تحم ركن الم لاكتمال ال

اً   –النتیجة  أي –حدوث فعل الإعاقة أو الاعتراض الفعلي، كما أنھا          دلولاً قانونی  تحمل م

ة       ي المراقب ق ف ى الح ل عل داء المحتم ار أن الاعت و اعتب شرع نح ھ الم ي توج ل ف یتمث

سي    ٢كمصلحة تجدر حمایتھا لھ قیمة الاعتداء الفعلي علیھا      ضاء الفرن ب الق ، وعلیھ ذھ

ي               ي الأحوال الت ى ف ق حت ل تتحق تش العم ل مف  إلى أن جریمة الإعاقة أو الاعتراض لعم

                                                             

(1) CA Paris, 10 oct 2005 : juris data, n 2005-293979. 
ي        " الدكتور محمود نجیب حسني أن یرى الأستاذ  ) ١( ة ف و نتیج ذا النح ى ھ رض عل ر تفت جرائم الخط

ذلك   . مدلولھا المادي، ھي الآثار المادیة التي تنذر باحتمال حدوث الاعتداء     رائم ك وتفترض ھذه الج
ق              ى الح ل عل داء المحتم ار، ورأى الاعت ذه الآث د بھ د اعت شارع ق انوني، إذ ال نتیجة في مدلولھا الق

ة    اعتداء دیرة بالحمای ك    ".  فعلیاً حالاً على مصلحة للمجتمع ج ي ذل ر ف سني،    : انظ ب ح ود نجی محم
 .٢٨٤، ص ١٩٨٩ ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٦ القسم العام ، ط–شرح قانون العقوبات 
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ة   )١(یستطیع فیھا مفتش العمل انجاز مھمتھ الرقابیة  ل الإعاق ، أي حتى وإن لم یحقق فع

ا            ل بھ ة كنتیجة تكتم ت كافی ل كان تش العم ام مف ذر قی ة تع ك أن احتمالی ة، ذل ة فعلی نتیج

بمعنى آخر فإن جریمة إعاقة أو اعتراض عمل مفتش العمل تبتعد . صورة الركن المادي 

  .)٢(یمة المادیة وتحل صورة الجریمة الشكلیةفي صورتھا عن صورة الجر

ة أو         ل الإعاق اس فع ى أس وم عل ادي یق ركن الم اء ال ة، أن بن ة الثانی والنتیج

د               ھ لا توج ي أن ة، بمعن ق الجریم اً، فبمجرد وجوده تتحق لاً فوری اره فع الاعتراض باعتب

ا ا              ن معھ ق النتیجة یمك ذ ولحظة تحق ي التنفی دء ف أن   مسافة فعلیة بین لحظة الب ول ب لق

ة                 ذه الجریم ل ھ ذي یجع ر ال ره، الأم اب أث التنفیذ قد توقف رغماً عن إرادة الجاني أو خ

  .من عداد جرائم الفعل الوحید التي یتعذر تصور الشروع فیھا

ًثانيا 
  فعل الإعاقة أو الاعتراض بالتعدي على شخص المفتش:  الصورة الثانية–

یش    ل أو  –قد لا یسعى الخاضع للتفت ل   رب العم ن     –العام تش ع ة المف ى إعاق  إل

القیام بدوه الرقابي من خلال منعھ عن القیام بواجباتھ، بل قد یسعى إلى تحقیق ذلك عن    

ل        ھ یحم سبب أن طریق التعرض لھ بقول أو بفعل یحمل طابعاً عنیفاً أو مھیناً أو مقاوماً ب

ؤثر            د ی ا ق ھ، مم ھ بواجبات ھ فیعرض   صفة المفتش سواء كان ذلك قبل أو أثناء قیام  علی

ذه       . عن القیام بالمطلوب منھ    سي حول ھ وباستعراض موقف المشرعان الكویتي والفرن

  .الصورة التجریمیة فإننا نجد تبایناً في الموقفین

                                                             

(1) Cass.Crim, 13 déc 1913, Bull.Crim, n 555. Cass.Crim, 18févr 1986, 
dame Lang : juri-soc, 1986, S.J.158. 

  راجع في بیان صورة الجریمة المادیة والجریمة الشكلیة) ٢(
HARALD W.Renout, droit pénal général, centre de publications 
universitaires, 1999, p 125 et suivantes.   
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ى              د عل ى التأكی ل عل أما عن موقف المشرع الفرنسي، فقد حرص في قانون العم

ادة            نص الم ت وجوب    الت ٢-٨١١٤حمایة صورة الاعتداء على شخص المفتش ب ي بین

ق  ٦-٤٣٣ و  ٥-٤٣٣ و   ٣-٤٣٣تطبیق نصوص المواد      من قانون العقوبات والتي تتعل

یھم            داء عل وال الاعت ي أح ضائیة ف شرطة الق ال ال ة رج ل معامل تش العم ة مف بمعامل

م        ة لھ ة أو المقاوم ف أو الاھان سي     . )١(باستخدام العن شرع الفرن ك أن حرص الم ولا ش

اب حرصھ           على توحید المعاملة بین مفتش       ن ب أتي م ضائیة ی شرطة الق ل ورجل ال العم

صوص        ك الن على رفع مستوى الحمایة المقررة للموظفین بنصوص قانون العقوبات، تل

ي                شدد ف ة، فت سلطة عام وم ب ن یق ة وم ة عام وم بخدم ن یق ین دور م التي تمیز أحیاناً ب

ضح   العقوبة عند الاعتداء على ھذه الأخیرة عنھا عند الاعتداء على الأولى      ا یت ، وھذا م

وم           ٥-٤٣٣من نص المادة     ذي یق ف ال ة الموظ ة إھان ي حال  التي تقرر عقوبة الغرامة ف

وم                 اً یق ین موظف ن یھ تة أشھر لم دة س بس لم ة الح بأداء خدمة عامة، بینما تقرر عقوب

ة              ال المتعلق ن الأعم ھ م ر عمل ذي یعتب ل ال تش العم بأداء سلطة عامة، وھذا ھو حال مف

  .)٢(لى حد ما أكدت علیھ محكمة النقضبالسلطة العامة ع

ادة    ص الم ى ن اً إل اك  ٢-٨١١٤ورجوع د أن ھن سي، نج ل الفرن انون العم ن ق  م

ي            ضائیة، وھ شرطة الق ھ رجل ال : ثلاثة أفعال تجریمیة یتم فیھا معاملة مفتش العمل كأن

ادة   ي الم اء ف ا ج و م ى نح ف عل ل العن شمل ٣-٤٣٣أولاً، فع ات، وت انون العقوب ن ق  م
                                                             

(1) L’article L.8114-2 prévoit que :¨ Les dispositions des articles L.433-3, 
L.433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment 
respectivement les actes de violences, d’outrages et de résistance contre 
les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent 
coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et 
des contrôleurs du travail¨. 

(2) Cass.Crim, 10 mai 2000, n 99-80711. Voir : ALAIN Coeuret, 
ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p 56. 
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ف   صور ا  راه والتخوی د والإك ن      . ١لتھدی ابي ع شاط الایج صادر بالن ة ال ل الإھان اً، فع ثانی

ة      در كرام طریق القول أو الحركة أو الكتابة أو أي وسیلة أخرى، والذي من شأنھ أن یھ

صھ أو               ى شخ صرف إل ھ سواء ان ب لأداء مھمت ھ الواج مفتش العمل أو یقلل من احترام

  .)٣(الایجابي العنیفة لمفتش العملثالثاً، فعل المقاومة . )٢(وظیفتھ

ل                ویتي إلا فع ل الك انون العم م یعرف ق سي، ل شرع الفرن سلك الم وعلى خلاف م

ادة   ي الم ھ ف ل بواجبات تش العم ام مف راض قی ة أو اعت ل ١٣٤إعاق ریم فع ا تج ھ، أم  من

ن         ي ذھ ن ف م تك ضائیة فل التعدي على شخص المفتش بمعاملتھ معاملة رجل الشرطة الق

شرع، ا زاء       الم انون الج ي ق ة ف د العام صوص القواع ى ن تكم إل ا نح ذي یجعلن ر ال لأم

القوة أو             اومتھم ب انتھم أو مق والمتعلقة بالاعتداء على موظفي الدولة عن طریق فعل إھ

  . )٤(١٣٥ و١٣٤بالعنف والواردة بالمادتین 

ى موظفي                داء عل ة الاعت ل حال ت تعام ا كان ادتین أنھ ك الم ى تل ومن الملاحظ عل

ي    ٢٠٠٨ لسنة ١٢ة معاملة واحدة،  وذلك قبل صدور قانون رقم   الدول اف ف ذي أض  وال

ادة           نص الم ة ل ة       ١٣٤المادة الأولى منھ فقرة ثانی ل الإھان ة فع ي حال ة ف شدید العقوب  بت

                                                             

(1) Les actes de violence se constituent trois faits : La menace, la violence, 
et l’intimidation qui sont situés par l’article 433-3 al 1,3 et 4 modifié par 
loi n 2010-201 du mars 2010- art 11.  

(2) Pour plus de détails sur l’article 433-5 du code pénal, voir : VALERIE 
Malabat, droit pénal spécial, dalloz, 2005, p 378. 

(3) Pour plus de détails sur l’article 433-6 du code pénal, voir : VALERIE 
Malabat, droit pénal spécial, op.cit, p 378. 

ذھبت محكمة التمییز الكویتیة إلى أن استظھار نیة استعمال القوة مع الموظف العام والتحدث عنھا ) ٤(
ھ    بشكل مستقل مسألة لازمة من قبل محكمة الموضوع مادام الجاني قد دفع د  دم علم اً بع فعاً جوھری

زه    ب تمیی . بصفة المجني علیھ، وأن إغفال المحكمة عن ذلك یجعل حكمھا معیباً بالقصور الذي یوج
 .  ٢٠٠٦ ابریل ١٨ بتاریخ ٢٠٠٥ لسنة ٤٠٦تمییز كویتي رقم 
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ھر    ة أش دة ثلاث بس لم ن الح وطني م رس ال یش أو الح سبي الج شرطة أو منت ال ال لرج

تة   والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبیة أ  دة س و إحدى ھاتین العقوبتین إلى الحبس لم

وبتین         اتین العق دى ھ ار أو إح اف   . أشھر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دین ا أض كم

ل      ١٣٥في المادة الأولى منھ أیضاً فقرة ثانیة لنص المادة      ة فع ي حال ة ف شدید العقوب  بت

یش        سبي الج شرطة أو منت ال ال العنف لرج ن    المقاومة بالقوة أو ب وطني م أو الحرس ال

ى     وبتین إل اتین العق دى ھ ار أو إح ف دین اوز أل ي لا تج ة الت نة والغرام دة س بس لم الح

  .الحبس لمدة سنتین والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار أو إحدى ھاتین العقوبتین

 أي ٢٠١٠ویفھم من ذلك أن المشرع لم یكن یرغب في قانون العمل الصادر في   

نتین م   د س سلطة    بع وظفي ال ین م ز ب ة التمیی رار حال شرطة( ن إق یش -ال رس - الج  الح

وطني  ل   ) ال شي العم ل مفت ر أن یعام اني آخ ن ج ة م ة العام وظفي الخدم ب وم ن جان م

ضبطیة   – أي مفتشي العمل –معاملة موظفي السلطة، على الرغم من أنھم          ون بال  یتمتع

شرطة كتحریر محاضر الضبط القضائیة ویقومون بأعمال إجرائیة تضاھي عمل رجال ال      

اً                نرى لاحق ا س ى نحو م اب الجرائم عل ، )١(التي تحال إلى جھة التحقیق في أحوال ارتك

ررة        صھم مق ى شخ داء عل ن الاعت ل م شي العم ة لمفت ة الجنائی ل الحمای الي فتظ وبالت

رھم              ن غی ز لھم ع ة دون تمیی ة العام بنصوص القواعد العامة التي تحكم موظفي الخدم

  .ینمن الموظف

  المطلب الثالث
  )الركن المعنوي ( قصد النشاط 

لاف       انون صراحة بخ ضي الق الأصل العام یقرر أن الجرائم تكون عمدیة ما لم یق

ادة       ھ الم ا أكدت ذا م ھ        ٤٠ذلك، وھ ى أن صھا عل ویتي بن انون الجزاء الك ن ق م  :"  م إذا ل
                                                             

  وما بعدھا ٣٦انظر لاحقاً في ما یتعلق بمحضر الضبط ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

اب  یقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانھ بالخطأ غیر ا   لعمدي، فلا عق

ھ   دى مرتكب ائي ل صد الجن وافر الق ھ إلا إذا ت ادة   . علی ن الم ى م رة الأول صت الفق ا ن كم

صد     :"  من قانون العقوبات الفرنسي على أنھ      ٣-١٢١ دون ق ة أو جنحة ب لا توجد جنای

ن        . )١(....."جنائي لارتكابھا  ل م انون العم ي ق شرعان ف وبإعمال ذلك على ما أورده الم

ركن             نصوص تجریمی   د أن ال ة نج ي الرقاب ل ف تش العم ق مف ى ح داء عل ة بالاعت ة متعلق

ن              صوص م ك الن و تل المعنوي فیھا یتطلب توافر القصد الجنائي عند مرتكبھا، نظراً لخل

ة       وب       . إمكانیة تحقق الفعل بصورة غیر عمدی ائي المطل صد الجن ى الق ن معن ق م وللتحق

ق بطبیعت  : یلزم بیان نقطتین  ن       . ھالنقطة الأولى تتعل ره م ا یثی ق بم ة تتعل والنقطة الثانی

  .مسائل تتعلق بانتفائھ، ونبینھما على النحو التالي 

   طبيعة القصد المطلوب – ١
ي           إن بیان طبیعة القصد الجنائي یعني الوقوف عند مكوناتھ وما إذا كان یكتفي ف

اص     صد الخ ى الق اج إل ھ یحت ام أم أن صد الع ى الق ھ إل ى م.  )٢(بنائ الرجوع إل ف وب وق

ة              ك الواقع المشرعین الكویتي والفرنسي من صور الاعتداء على مفتش العمل سواء تل

ام          ائي الع صد الجن وب ھو الق صد المطل د أن الق على مھمتھ الرقابیة أم على شخصھ نج

   . )٣ (فقط

                                                             

(1) L’article 121-3-1 prévoit que :¨Il n’y a point de crime ou de délit sans 
intention de la commettre¨. 

ات، ط : راجع في بیان القصد العام والخاص ) ٢( ، ٥أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوب
 .٤٢٦، ص ١٩٩٨دار النھضة العربیة، القاھرة، 

(3) Cass.Crim, 14 nov 1991, Vayson. Voir : Alain COEURET, droit pénal 
du travail, op.cit, p 9. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ویلزم في بناء القصد الجنائي العام أن یتوافر لدى الجاني علمھ وإرادتھ لارتكاب 
و ریم س ر التج ة،  عناص ام الجریم رض لقی شرط مفت داء ك ل الاعت ا بمح ق منھ ا تعل اء م

ذلك           اً ل ادي، وتطبیق الركن الم ا ب ونعني بذلك صفة المفتش كمجني علیھ أو ما تعلق منھ
د    ل أو أح دى رب العم ون ل ھ أن یك ن أداء واجب ل ع تش العم ة مف ة إعاق ب جریم فتتطل

شأة   عاملیھ علم بصفة مفتش العمل عند قیامھ بواجب من واجب    دخول للمن ات الرقابة كال
ل     أو التحقق منھا أو الإطلاع على مستنداتھا، كما یجب أن یكون لدیھ علم بأنھ یقوم بعم
لال               ن خ ھ م ة أو التموی أخر أو المماطل من شأنھ أن یؤدي إلى إعاقة العمل كالمنع أو الت

راه       ك دون إك ق ذل ي تحقی ب ف ي ترغ رة الت ھ الح ذ    . إرادت دى ھ ى إح ا انتف إذا م ین ف
ن      تش م ل المف ا العام ع فیھ ي یمن ة الت ي الحال ا ف ائي، كم صد الجن ى الق صرین انتف العن
ا،           ة أو خلافھ ن ھوی تش م فتھ كمف الدخول للمنشأة دون أن یقدم المفتش دلائل تظھر ص
ادرة      أو أن یقوم العامل بتقدیم أوراق غیر صحیحة عن سیر العمل بناء على تعلیمات ص

ل  من رب العمل لا یعلم حقیقت  ا إلا رب العم دي       . ھ ة التع ب جریم سیاق تتطل س ال ي نف وف
ط     –على شخص مفتش العمل      اني   – والمقررة في قانون العمل الفرنسي فق م الج  أن یعل

ة           ف أو الإھان تعمال العن بأنھ یعتدي على شخص یحمل صفة مفتش العمل عن طریق اس
  .أو المقاومة لھ قبل أو أثناء قیامھ بواجبھ الرقابي

ي         ومن جانبھ  تش لا تكتف ل المف ة عم ة إعاق سي أن جریم ھ الفرن  یرى بعض الفق
ة     إرادة إعاق بالقصد العام، بل تحتاج إلى القصد الخاص لبناء الركن المعنوي والمتمثل ب

یش ة      . التفت أن إرادة إعاق ول ب ب أن الق ن جان د م ر ونق ل نظ رأي مح ذا ال وأرى أن ھ
ة   التفتیش یمثل قصداً خاصاً قولاً لا یتفق وسیاس         سي المتبع ة التشریعین الكویتي والفرن

م،           ة العل یس نظری في بناء القصد الجنائي العام الذي یقوم على أساس نظریة الإرادة ول
ھ      ب علم فنظریة الإرادة تقتضي أن تنصرف إرادة الجاني إلى النتیجة الإجرامیة إلى جان

ة               ن الحال ساكنة المجردة ع ة ال ة والإرادة  بھا، على أساس أن العلم یمثل الحال الإجرامی
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ة    ة الإجرامی و النتیج رك نح سي المح شاط النف اه أو الن ل الاتج العلم )١(تمث الي ف ، وبالت
بالنتیجة الإجرامیة وحده لا یكفي لقیام القصد العام على نحو ما تقره نظریة العلم، وھذا   

ھ      ٤١ما بینتھ صراحةً المادة      ى أن صھا عل ویتي بن د الق  :"  من قانون الجزاء الك صد یع
ى             ة، وإل ون للجریم ل المك اب الفع ى ارتك اه إرادة الفاعل إل الجنائي متوافراً إذا ثبت اتج

والحال نفسھ عند الفقھ .....".إحداث النتیجة التي یعاقب القانون علیھا في ھذه الجریمة  
ھ           ام بأن صد الع ذي یعرف الق انون      " الفرنسي ال ھ بالق ب علی ل المعاق اب الفع إرادة ارتك

   ".)٢(ذي یمثل القاسم المشترك لكل الجرائم العمدیةالجنائي وال

تش              ل المف ة عم ة إعاق ى جریم ام عل صد الع اس للق ة الإرادة كأس وبإسقاط نظری
ى      ام إل نجد أن إرادة عرقلة التفتیش لا یخرج عن كونھ عنصر الإرادة المكون للقصد الع

سی                 نقض الفرن ة ال ام محكم ھ أحك ارت علی ا س ذا م دت   جانب عنصر العلم ، وھ ي أك ة الت
  . )٣(الاكتفاء بالقصد العام

   انتفاء القصد الجنائي– ٢
م  - كقاعدة عامة –ینتفي القصد الجنائي العام       في الأحوال التي یَثبُت فیھا أن عل

ام عناصر التجریم سواء               اء قی الجاني أو إرادتھ لم تكن متوافرة بشكل قاطع ویقیني أثن
بیل       تعلق الأمر بمحل الاعتداء كشرط مفترض    ى س ادي، فعل ركن الم ق بعناصر ال أم تعل

ل  - العامل أو رب العمل  –المثال فقد یدفع الجاني       - لنفي جریمة التعدي على رقابة العم
 بانتفاء –سواء اتخذ الاعتداء صورة إعاقة عمل المفتش أم صورة التعدي على شخصھ 

                                                             

 .٥٨٠ ، مرجع سابق، ص - القسم العام –محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ) ١(
(2)¨ On oppose souvent au dol général, défini comme la volonté de 

commettre un acte que l’on sait interdit par la loi pénale et qui est le 
dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles¨. Voir : 
HARALD W.Renout, droit pénal général, op.cit, p 137. 

(3) Crim 10 sept 2002. Voir : OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE 
Planque, droit pénal du travail, op.cit, p 19. 
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راه معن          ان خاضعاً لإك ھ ك ھ لأن اء إرادت ى   . ويعلمھ بصفة المفتش أو انتف وف عل وللوق
النقطة الأولى تتعلق بالدفع : حقیقة قبول الدفع بانتفاء العلم أو الإرادة یلزم بیان نقطتین   

  .والنقطة الثانیة تتعلق بتعییب الإرادة. بالجھل بالتجریم

رین             ي أم التجریم فیعن ل ب ى     : أما ما یتعلق بالدفع بالجھ صب الجھل عل ا أن ین إم
ي أن  . هأحكامھ أو أن ینصب على عناصر  فإذا انصب الجھل على أحكام التجریم فھذا یعن

الجاني یدفع بجھلھ بوجود النص التجریمي المعاقب على منع المفتش من أداء عملھ أو      
صوص     ل بالن دفع بالجھ واز ال دم ج دة ع صطدم بقاع ا ی ذا م صھ، وھ ى شخ دي عل التع

ي ال           اً ف ھ مطلق ول دفع ي    التجریمیة الجزائیة، مما یترتب علیھ عدم قب ویتي، ف شریع الك ت
اره                     انون باعتب ي الق ط ف ى الغل تناداً إل دفع اس ذا ال ل ھ د یقب سي ق حین أن المشرع الفرن

ادة   ددتھا الم ھ ح روط معین وافرت ش ا ت سؤولیة إذا م ع الم ن موان اً م ن ٣-١٢٢مانع  م
سیراً      – ١: قانون العقوبات، وھي     ذ تف ي أو یتخ نص التجریم  أن یجھل الجاني وجود ال

 أن یقیم الدلیل على – ٣.  أن یقدم الأسباب الجدیة والسائغة على اعتقاده– ٢. خاطئاً لھ
  .)١(عدم إمكانیة علمھ بالقاعدة الجنائیة التجریمیة

د         أما إذا انصب الجھل على عناصر التجریم فھذا یعني أن الجاني یدفع جھلھ بأح
رین ادي ا  : أم ركن الم ر ال ل بعناص ریم، أو الجھ ل التج ل بمح ا الجھ ھإم ة ل ا . لمكون أم

ل        ك أن الجھ لا ش تش، ف الجھل بمحل التجریم ونعني بذلك محل الاعتداء وھي صفة المف
د                ى قواع ا وشروطھا إل ي أحكامھ ضع ف ة تخ ر جنائی ة غی سألة قانونی بھا یمثل جھلاً بم
اً      ا خلیط ا باعتبارھ القانون الإداري، الأمر الذي دفع بالفقھ إلى قبول الاعتذار بالجھل بھ

یة              مركباً اره أرض الواقع باعتب ل ب ات وجھ انون العقوب ام ق ن أحك  بین جھل بحكم لیس م
ى         سائغ عل دي وال سبب الج اني ال دم الج لازمةً لقیام الجریمة، ولذلك استلزم الفقھ أن یق
ائي،                   صد الجن ي الق م فینتف ي العل ى ینتف ل حت شروعیتھ للفع اد م عدم علمھ أو على اعتق

ي     وعلیھ فیقبل من العامل الذي یرف      دلائل الت اب ال ض دخول المفتش للمنشأة استناداً لغی

                                                             

(1) HARALD W.Renout, droit pénal général, op.cit, p 212. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ى  . )١(تشیر إلى أنھ یحمل صفة المفتش    وأما الجھل بعناصر الركن المادي فلا خلاف عل
قبول الدفع بانتفاء العلم بھا إذا ما قدم الجاني دلیلاً جدیاً وسائغاً على اعتقاده مشروعیة 

ائي      ما یقوم بھ كغلط جوھري حتى لا یكون الغلط ف       صد الجن ى الق ط فیبق ي تقدیره ھو فق
ا    اً مم ریم مفترض ر التج م بعناص ل العل أنھ أن یجع ن ش ك م لاف ذل ول بخ اً، لأن الق قائم

  . )٢(یصطدم مع مبدأ قرینة البراءة الدستوري

ا المحرك            أما ما یتعلق بتعییب الإرادة، فینتفي القصد الجنائي بانتفائھا باعتبارھ
تى وإن كان علم الجاني یقینیاً بالنتیجة الإجرامیة، وذلك من النفسي للسلوك الإجرامي ح

أن  . خلال إثبات أنھا لم تكن خالیة مما یقیدھا       وتحقیقاً لذلك فقد یسعي العامل إلى الدفع ب
ن              ھ، م ام بمھام ن القی ل م تش العم ع مف ام بمن دما ق وب عن ن العی إرادتھ لم تكن خالیة م

أث       ت ت اً تح ان واقع ھ ك وم       خلال الادعاء بأن ھ یق ل، أو أن ن رب العم وي م راه المعن یر الإك
وواقع الأمر أن الاعتذار بالإكراه المعنوي كمانع من  . بتنفیذ الأوامر الصادرة من رئیسھ    

   یدرأ – أي الجاني –موانع المسؤولیة لا یقبل من مدعیھ إلا إذا توافرت شروطھ في أنھ       
ن رب   ، كما أن الإدعا)٣(عن نفسھ أو عن غیره أذىً جسیماً      صادرة م ء بتنفیذ الأوامر ال

ن          ادراً م ان الأمر ص ا ك العمل غیر مقبول على إثر أنھ سبباً یبیح الفعل الإجرامي متى م
  .السلطة العامة لموظفیھا وھذا ما لا یتحقق بالنسبة للعامل أمام تنفیذه لأوامر رب العمل

                                                             

(1) Cass.Crim, 13 juin 1989, Funel. Voir : Alain COEURET, droit pénal du 
travail, op.cit, p 9. 

وھري         ) ٢( ر الج ط غی وھري والغل ط الج رح     : راجع في بیان الفرق بین الغل سني، ش ب ح ود نجی محم
لین صلاح مطر، : انظر أیضاً .  بعدھا وما٥٩١ ، مرجع سابق، ص - القسم العام –قانون العقوبات 

د      ارو، مجل ھ غ ة رنی اص للعلام ام والخ ات الع انون العقوب وعة ق ي  ٢موس شورات دار الحلب ، من
 .٥٣، ص ٢٠٠٣الحقوقیة، لبنان، 

لا         ) ٣( لاً ف دم الإرادة أص الإكراه المعنوي یعتبر مانعاً من موانع المسؤولیة بینما الإكراه المادي فھو یع
راجع في بیان . ا للقول بتقییدھا، وعلیھ فھو یزیل وجود الركن المادي ولیس المعنويمجال لوجودھ

ارو،        : الإكراه المعنوي    ھ غ ة رنی اص للعلام ام والخ لین صلاح مطر، موسوعة قانون العقوبات الع
ویتي، ط            . ١٢٣مرجع سابق، ص     زاء الك انون الج ي ق ة ف د العام رح القواع ت، ش ارك النویب ، ١مب

 . وما بعدھا٢٨٦، ص ١٩٩٧
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  المبحث الثاني
  الآثار المترتبة على التجريم

  
ورة الح  ل ص لال     لا تكتم ن خ ھ م أداء مھمت ل ب تش العم ام مف ة لقی ة الجنائی مای

ى          دي عل یش أو التع ة التفت الاكتفاء بتجریم فعل رب العمل أو العامل المنصرف إلى إعاق

ة             ي فاعلی أنھا أن تعط ن ش ار م ك آث ى ذل ب عل ن أ، یترت د م شخص المفتش، بل كان لاب

ن ال   . لمھمة التفتیش مما تساعدھا على تحقیق ھدفھا       ل م ى     ولع شیر إل ا أن ن ب ھن مناس

سؤولیة       : ثلاثة آثار  أساسیة    دى الم ث تتع اق التجریم بحی یع نط الأثر الأول یتعلق بتوس

ر     ذي یثی ر ال سھا، الأم شأة نف اق المن ى نط ل إل ل أو العام اق رب العم ة نط الجنائی

ل            . مسؤولیتھا كشخص اعتباري   بط الفع لطة ض تش س ل المف ق بتخوی والأثر الثاني یتعل

الف          التجریمي   ذار للمخ ھ الإن ي توجی ضائیة ف ضبطیة الق ق ال ھ بح راف ل من خلال الاعت

ى       . وإجراء التحقیق اللازم   ة عل ة المترتب وأخیراً الأثر الثالث ویتعلق ببیان طبیعة العقوب

ریم          ن التج شریعي م دف الت ق الھ ي تحقی ھ ف دى فاعلیت ي وم ل الإجرام اب الفع . ارتك

  : التاليوسنقوم ببیان تفصیل كل ذلك على النحو

  المطلب الأول
  "امتداد المسؤولية الجنائية للمنشأة: "الأثر الأول

إن الاعتراف بالشخصیة الاعتباریة للمنشأة العاملة وفقاً لما جاء في نص المادة   

ي أو  " الأولى من قانون العمل الكویتي التي بینت أن صاحب العمل ھو     كل شخص طبیع

ل   الاً مقاب ستخدم عم وي ی رمعن صیة    "  أج ةً بالشخ شأة متمتع ل المن أنھ أن یجع ن ش م

دني  ١٨القانونیة في أخذ الحقوق وتحمل الالتزامات استناداً لنص الماد         من القانون الم

ھ   ى أن نص عل ي ت خاص أو   :" الت ن الأش ة م ل مجموع ة لك صیة الاعتباری ت الشخ تثب
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ب ا  ". الأموال یعترف لھا القانون بھذه الشخصیة     ذي یتطل ساؤل    الأمر ال ى الت ة عل لإجاب

سؤولیة           : التالي ا الم اري وتحملھ شخص اعتب ة ك صیة القانونی شأة بالشخ ع المن ھل تمت

سیطة                سألة ب ك م ن ذل ة ع دو الإجاب المدنیة من شأنھ أن یقیم مسؤولیتھا الجنائیة؟ لا تب

سي،              شرع الفرن ف الم ھ بموق ة موقف ت مقارن ا تم صوصاً إذا م ویتي خ شرع الك عند الم

  :ھما ظاھر یستوجب التحدید ثم النقد في نقطتین على النحو التاليفالتباین بین

ًأولا 
   تباين الموقف التشريعي–

سؤولیة               ي معالجة الم یض ف ي نق ى طرف سي عل ویتي والفرن یقف المشرعان الك

ھ             یم فی ذي یق ت ال ي الوق ل، فف شأة العم الجنائیة للشخص الاعتباري ومنھا مسؤولیة من

شأة       المشرع الفرنسي قواعد عامة    ساءلة المن شخص  - في القانون الجنائي تأسس لم  ك

ك             -اعتباري   راف بتل ى الاعت ویتي أساسھ عل شرع الك ف الم اً یكتن د غموض اً، نج  جنائی

  :ولنا أن نبین ذلك في نقطتین. القواعد العامة في قانونھ الجنائي

   وضوح مسؤولية الشخص الاعتباري– ١
رف ب       د اعت سي ق شرع الفرن ت أن الم ن الثاب شخص    م ة لل سؤولیة الجنائی الم

ن           ة م ذه الحال ى ھ الاعتباري شأنھ في ذلك شأن الشخص الطبیعي، ولم یكن الوصول إل

لاث    ل ث رور بمراح لال الم ن خ رس م ل تك سیراً، ب تقرار ی ي  : الاس ى وھ ة الأول المرحل

 ، والذي لم یكن یعترف بقیام المسؤولیة ١٨١٠مرحلة قانون العقوبات الصادر في عام     

شرین،                 الجنائی رن الع ة الق ي بدای دعوات تظھر ف دأت ال ى أن ب ة للشخص الاعتباري، إل

سنة     ت ل ي بوخارس د ف ائي المنعق انون الجن ة للق ة الدولی ؤتمر الجمعی ا م  ١٩٢٩ومنھ

ھ       ام ممثل  –والذي انتھى إلى اعتبار صفة تمثیل الشخص الاعتباري ظرفاً مشدداً عند قی

لاً إ -وھو الشخص الطبیعي    ام          بارتكابھ فع ى ع دعوات حت ت ال م توال ن ث ا، وم اً م جرامی

 أنھ لا یوجد بین النصوص ١٩٨٢ یونیو ٣٠ حینما قرر المجلس الدستوري في      ١٩٨٢
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ة المجموعة              ضت محكم دھا ق اري، وبع شخص الاعتب الدستوریة ما یمنع من مساءلة ال

ع أ          صادیة لا تمن ة الإقت ام المجموعة الأوربی ة  الأوربیة أن المادة الخامسة من نظ ي دول

ا         ي قانونھ اري ف شخص الاعتب من دول المجموعة من الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة لل

  .)١(الداخلي

م       ات رق انون العقوب ة ق ي مرحل ة وھ ة الثانی ا المرحل ذي ١٣٣٦ -٩٢وأم    وال

سنة   ارس ل ن م ي الأول م ذ ف ز التنفی ل حی سؤولیة ١٩٩٤دخ رف بالم ذي أعت   ، وال

اري ووض      ادة          الجنائیة للشخص الاعتب ي نص الم ة للتجریم ف ة منظم د عام ا قواع ع لھ

ى  ٣٧-١٣١، وقواعد عامة منظمة للعقاب في نص المواد    )٢(٢-١٢١ ، )٣(٤٩-١٣١ إل

                                                             
(1) JEAN Pradel, le nouveau code pénal, Dalloz, 1993, p.p 104-105. 
(2) L’article121-2 prévoit que :¨ L'article 121-2 du code pénal prévoit que :¨ 

Les personnes morales ;à l'exclusion de l'Etat ; sont responsables 
pénalement ; selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les 
cas prévus par la loi ou le règlement ; des infractions commises ; pour 
leur compte ; par leurs organes ou représentants. 

Toutefois ; les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de 
service public. 
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des 
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits¨ 

ادة  ٣٧-١٣١تتنوع عقوبات الشخص الاعتباري، فوفقاً لنص المادة  ) ٣(  ھي الغرامة، ووفقاً لنص الم
الحل، المنع من الممارسة المباشرة وغیر المباشرة للنشاط المھني  :  ھي تسعة عقوبات     ٣٩-١٣١

نوات     س س ن خم د ع دة لا تزی ضائیة لم ة الق ت المراقب ع تح اعي، الوض سات أو الاجتم دون مؤس
ام   انون الع ات ( الق ر  )النقاب سوق، حظ ن ال صاء م نوات، الإق س س دة خم ائي أو لم لاق النھ ، الإغ

ائل          ي وس ات ف لان العقوب ي، المصادرة، إع رت الآل شیكات أو الك ر استخدام ال ام، حظ اب الع الاكتت
ق عل     : راجع في بیات تفصیل عقوبات الشخص المعنوي    . الإعلام ل، تعلی ریف سید كام انون  ش ى ق

 وما ١٥٩، ص ١٩٩٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١العقوبات الفرنسي الجدید، القسم العام، ط 
  .بعدھا
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لاف   –  أن مسؤولیة الشخص الاعتباري -١: ولعل من أبرز تلك القواعد ما یلي   ى خ  عل

نون بانعقادھا  لا تنعقد إلا في الأحوال التي یقضي فیھا القا  -مسؤولیة الشخص الطبیعي    

سابھ       اري ولح شخص الاعتب ل ال طة ممث ل بواس ب الفع ریطة أن یرتك تم – ٢. ش  أن ی

سأل         ي لا ت ة الت استبعاد مسؤولیة الدولة على إطلاقھا وكذلك مسؤولیة التجمعات المحلی

ت  . إلا عن الجرائم التي ترتكب بمناسبة أنشطتھا المتعلقة بخدمة المرفق العام      وأخیراً أت

ربن  " الثة تحت ما یسمى بقانون     المرحلة الث  م  " بی سنة  ٢٠٤رق ي   ٢٠٠٤ ل صادر ف  ال

ارس٩ ادة   ٢٠٠٤ م ص الم ي ن ذي أورد ف سؤولیة   ٥٤، وال ام م ى أحك دیلاً عل ھ تع  من

ادة    نص الم ررة ب اري المق شخص الاعتب اء   ٢-١٢١ال رر إلغ ات لیق انون العقوب ن ق  م

ارة  ة       " عب انون أو اللائح ا الق نص علیھ ي ی وال الت ي الأح ك أن   )١("وف اد ذل ، ومف

ى             صیص إل دأ التخ ن مب اري م شخص الاعتب سؤولیة ال ي م المشرع الفرنسي قد انتقل ف

نص،             ا ال ي یقررھ ى الأحوال الت صرة عل مبدأ العمومیة، فلم تعد مسؤولیتھ الجنائیة مقت

ام     دت كأصل ع ى أدق،  . بل أصبحت ملازمة لمسؤولیة الشخص الطبیعي أینما وج وبمعن

ي   شرع ف د الم م یع ام      ل ي لقی نص التجریم ي ال اري ف شخص الاعتب ر ال ى ذك ة إل  حاج

                                                             

(1) L’article 121-2 alinéa 1 prévoit que :¨ Les personnes morales ; à 
l’exclusion de l’état ; sont responsables pénalement ; selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou 
le règlement ; des infractions commises ; pour leur compte ; par leurs 
organes ou représentant¨ 

L’article 54 de la loi 204/2004 prévoit que :¨ Les personnes morales ; à 
l’exclusion de l’état ; sont responsables pénalement ; selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7   ; des infractions commises ; pour 
leur compte ; par leurs organes ou représentant¨. 

اص      : راجع في مسؤولیة الشخص الاعتباري   ام والخ ات الع انون العقوب وعة ق لین صلاح مطر، موس
 . ٦٩٠، ص٢٠٠٣، منشورات دار الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١یھ غارو، مجلد للعلامة رن
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سؤولیتھ د      )١(م رره القواع ا تق اً لم ھ تبع ھ عقوبات ع علی ھ وتوق سؤولیتھ عن وم م ، فتق

ا،              بس أو بمفردھ ة الح ب عقوب ى جان ة إل رر الغرام نص تق ة ال ت عقوب إن كان ة، ف العام

ال        سة أمث ي خم اري ھ شخص الاعتب ة ال ون عقوب ك أن تك ى ذل ة  فمعن ة الغرام عقوب

ادة       ص الم ي ن اء ف ا ج و م ى نح ي عل شخص الطبیع ررة لل انون  ٣٨-١٣١المق ن ق  م

  .  )٢(العقوبات

م   انون رق ال ق سنة ٢٠٤وبإعم دي   ٢٠٠٤ ل ي یعت شأة الت سؤولیة المن ى م    عل

ادة                 ن أن نص الم رغم م ى ال ھ عل د أن ل، نج تش العم ى مف ل عل ل أو العام فیھا رب العم

صھ     ٢-٨١١٤ملھ ونص المادة   المتعلق بإعاقة ع   ١-٨١١٤ ى شخ دي عل ق بالتع  المتعل

ضابطین      ة ب سؤولیتھا قائم اري إلا أن م شخص اعتب شأة ك ر المن ى ذك ا عل م یأتی ل

یین ل    : أساس فة الممث ل ص ن یحم ادراً مم ي ص ل الإجرام ون الفع ضابط الأول، أن یك ال

ل          ل أو العام ان رب العم ضابط  . للمنشأة فیرتكب الفعل لمصلحتھا سواء ك اني، أن  وال الث

سة          ى خم ي إل شخص الطبیع ررة لل عقوبة المنشأة تحدد من خلال مضاعفة العقوبة المق

سین      ١-٨١١٤أمثالھا، فإذا كان نص المادة       بعمائة وخم ة آلاف وس ة بثلاث دد الغرام  تح

بعمائة              ف وس شر أل ة ع ى ثمانی صل إل یورو للشخص الطبیعي، فإن عقوبة المنشأة قد ت

  .وخمسین یورو

                                                             

سؤولیة      ) ١( د م ھ لا تنعق سؤولیتھ، فإن اد م اري لانعق شخص الاعتب ر ال دم ذك ن ع ل م تثناء الأص باس
رائم الصحافة    : الشخص الاعتباري في حالتین    ة  . الحالة الأولى، إذا كانت الجریمة متعلقة بج والحال

  :راجع في ذلك . جرائم التي تقتضي طبیعتھا أن لا یسأل عنھا إلا الشخص الطبیعيالثانیة، في ال
OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, 
op.cit, p 83. 
(2) L’article 131-38 du code pénal prévoit que :¨ Le taux maximum de 

l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de 
celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime 
l’infraction¨. 
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  سؤولية الشخص الاعتباري غموض م– ٢
زاء         انون الج ي ق ة ف د العام رف القواع م تع سي، ل شرع الفرن لاف الم ى خ عل

شرع        وم الم ضي أن یق الكویتي تنظیماً للمسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري، مما یقت

ة إن أراد   ة الخاص صوصھ التجریمی ي ن رة ف صورة مباش راحة وب ا ص النص علیھ ب

ا  إقرارھا، وھذا ما فعلھ في م    ة، ومنھ ادة   : واضع متفرق انون ضریبة    ١٢نص الم ن ق  م

ة        ١٩٦١ لسنة ٢٣الدخل الكویتیة رقم   ة المعنوی ي الھیئ ضریبة وھ ع ال ب داف ي تعاق  الت

وال     ٣٢، وكذلك نص المادة )١(باعتبارھا شخصاً اعتباریاً  سل الأم انون مكافحة غ  من ق

م      اب رق سنة  ١٠٦وتمویل الإرھ شخص    ٢٠١٣  ل ام ال ب قی ي تعاق سل    الت اري بغ  الاعتب

  .)٢(الأموال أو تمویل الإرھاب

م   ي رق اع الأھل ي القط ل ف انون العم ي ق ضاً ف دو غام ع یب د أن الوض سنة ٦بی  ل

رة     ٢٠١٠ ریحة ومباش صورة ص ة ب صوصھ التجریمی ع ن ي جمی شر ف م ی شرع ل ، فالم

ادة     ن الم لمسؤولیة الشخص الاعتباري،على الرغم من أنھ قد أشار في الفقرة الرابعة م

كل شخص طبیعي أو اعتباري " الأولى من القانون إلى أن المقصود بصاحب العمل ھو      
                                                             

ھ    ١٢تنص الفقرة الثانیة من المادة     ) ١( ى أن ة عل ل   :"  من قانون ضریبة الدخل الكویتی دثت مث وإذا ح
ات ك    اء معلوم ى تصریح     ھذه التغییرات في سجلات دافع الضریبة بقصد إعط ا، أو إذا أعط ة فیھ اذب

كاذب یؤثر في بیان أو شھادة دافع ضریبة كھذا، فإن دافع الضریبة یكون قد ارتكب مخالفة ضد ھذا 
 ".  القانون وعند إدانتھ یكزن معرضاً للغرامة

مع عدم الإخلال بالمسؤولیة :"  من قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب على أنھ ٣٢تنص المادة ) ٢(
ل    الج وال أو تموی سل الأم ة غ ب جریم اري یرتك خص اعتب ب أي ش ي، یعاق شخص الطبیع ة لل زائی

ة              الي قیم ادل إجم ا یع ار، أو م ون دین اوز ملی ار ولا تج ف دین الإرھاب بغرامة لا تقل عن خمسین أل
  .الأموال محل الجریمة، أیھما أعلى

دة لا     ن      ویجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعھ بصفة دائمة أو مؤقتة م ن خمس سنوات م ل ع  تق
ي         القیام بأنشطة تجاریة معینة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو بإغلاق مكاتبھ التي استخدمت ف
ارتكاب الجریمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفیة أعمالھ، أو بتعیین حارس قضائي لإدارة أموالھ،    

 ". وینشر الحكم الصادر بالإدانة في الجریدة الرسمیة
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ر   ل أج الاً مقاب ستخدم عم الین   ". ی د احتم رز أح ذي أف ر ال ستبعد : الأم الأول، أن ت

المسؤولیة الجنائیة للمنشأة كشخص اعتباري لأن المشرع لم ینص علیھا صراحة على      

ي ال      ة ف تھ المنتھج ي سیاس اء ف ا ج و م اري     نح شخص الاعتب سؤولیة ال ع م ل م تعام

ل                 وال وتموی سل الأم انون غ دخل وق انون ضریبة ال ي ق ا ف والسابق الإشارة لصور منھ

دم             . الإرھاب ن ع رغم م ى ال اري عل شخص اعتب شأة ك سؤولیة المن وم م اني، أن تق والث

ل لا    تش العم ى مف دي عل ة التع اس أن عقوب ى أس ا عل ر علیھ صریح والمباش نص ال ال

دى ال اري تتع شخص الاعتب ى ال ا عل ن تطبیقھ ن الممك ي م ة والت ر . غرام ا زاد الأم ومم

دفعنا         غموضاً ھو عدم اعتناء الفقھ وأحكام القضاء ببیان الفصل في ھذه المسألة، مما ی

ا        و م ى نح شریعي، عل ف الت یم الموق لال تقی ن خ دد م ى رأي مح ول إل ة الوص لمحاول

  .سیأتي

ًثانيا 
   تقييم الموقف التشريعي–

ن     أم ام اعتراف المشرع الفرنسي بمسؤولیة المنشأة العاملة كشخص اعتباري م

ا أن     ن لن جانب، وغموض موقف المشرع الكویتي من الاعتراف بھا من جانب آخر، یمك

  :نسجل ملاحظتین

م           انون رق د ق ھ بع -٢٠٤الملاحظة الأولى متعلقة بالمشرع الفرنسي، ومفادھا أن

سؤولیة ا    ٢٠٠٤ ي الم ث ف رة،        لم یعد البح ة كبی ل أھمی اري یمث شخص الاعتب ة لل لجنائی

التلاقي    ي، ف شخص الطبیع سؤولیة ال أن م ي ش اري ھ شخص الاعتب سؤولیة ال شأن م ف

سؤولیة       ام م نص قی ضى ال رى، إلا إذا اقت داھما الأخ ستبعد إح ن دون أن ت ا ممك بینھم

ر  دھما دون الآخ م       . أح انون رق ي ق اء ف ا ج ستدل بم ك أن ن ي ذل ا ف  ٢٠٠٠-٦٤٧ولن

ر المباشرة    ٢٠٠٠ یولیو   ١٠ادر بتاریخ   الص  والذي فصل في أحوال العلاقة السببیة غی



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ة       ي حال ط ف ي فق شخص الطبیع سؤولیة ال ام م ز، فأق أ الممی سیط والخط أ الب ین الخط ب

  .)١ (ارتكابھ للخطأ الممیز، بینما تنتفي مسؤولیتھ في حالة ارتكابھ للخطأ البسیط

ة      ویظھر لنا وجھ الاستدلال في أن انتف     ي العلاق ي ف شخص الطبیع سؤولیة ال اء م
شخص     سؤولیة ال ة م ن إقام ع م سیط لا یمن ھ الب ن خطئ رة ع ر المباش سببیة غی ال
ن              ئة ع سؤولیة الناش ى الم الاعتباري عن النتیجة الإجرامیة، وإن كان ذلك لا ینطبق عل

ة – محل الدراسة -التعدي على مھمة مفتش العمل أو شخصھ        نظراً لأنھا جریمة عمدی
سؤولیتھما   وم م اري    –فتق شخص الاعتب ي وال شخص الطبیع وال   – أي ال ل أح ي ك  ف

ضاء      ھ الق ب إلی ا ذھ ان م زم بی ھ یل د أن رة، بی ر المباش رة وغی سببیة المباش ة ال العلاق
ى            ر مباشر، بمعن اً غی الفرنسي من أن المسؤولیة الجنائیة للمنشأة تحمل بطبیعتھا طابع

ذه الجریم     ن ھ سؤولیة       أن مسؤولیة المنشأة ع اد م لال انعق ن خ د إلا م ة لا تنعق ة العمدی
  .)٢(ممثلھ كشخص طبیعي سواء كان رب العمل أو العامل

ف      وض موق ا أن غم ویتي، ومفادھ شرع الك ة بالم ة متعلق ة الثانی والملاحظ
ویتي    ان          -المشرع الك اً إن ك سؤول جنائی شخص الم ة ال ده لطبیع دم تحدی ن ع ئ م  الناش

تش          شخصاً طبیعیاً أو معنویاً   ة مف ى مھم دي عل د التع ھ عن ة علی ة الغرام لاق عقوب  وإط
ادة       رره الم ا تق اً لم ھ        ١٤٠العمل وفق ى أن نص عل ي ت ل الت انون العم ن ق دم   :"  م ع ع م

ل       الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر    ار ك ف دین اوز أل ة لا تج ب بغرام یعاق
ن    ن          من لم یمك وزیر م ددھم ال ذین یح صین ال صوص    الموظفین المخت بھم المن أداء واج

                                                             

(1) JEAN Pradel, de la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la 
définition des délits non intentionnels, Dalloz, 2000, n29 , points de vue, p 
VII.- JEAN Guigue, application des dispositions de la loi du 10 juillet 
2000, Gazette de Palais, 6 nov-dec, 2000, p 2260.  

(2) Cass.Crim, 2 déc 1997, J.C.P, G, 1998, II, 10 023, rapp. Desportes.- 
Cass.Crim, 18 janv 2000, Bull.Crim, n28, D, 2000, p 696, note saint-pau. 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ادتین   ي الم ھ ف انون  ) ١٣٣،١٣٤( علی ذا الق ن ھ ص   –" م أن ن ول ب و الق دفعنا نح    ی
ادة  ى         ١٤٠الم ھ إل م توج ل ل انون العم ي ق ة ف صوص التجریمی ن الن ا م    وغیرھ

باب        ى الأس ك إل الشخص الاعتباري، بل كانت قاصرة على الشخص الطبیعي، ویرجع ذل
  :التالیة

ول : أولاً  شخص   إن الق ى ال ة إل صوصھ التجریمی ل بن انون العم صراف ق بان
ي          ار ھ المعنوي والشخص الطبیعي معاً یعني أن تكون عقوبة الغرامة المحددة بألف دین
ذي                   شریعي ال د الت دأ التفری ك اصطدام ومب ي ذل ك أن ف ا، ولاش الحد الأقصى المقرر لھم

ة،    یقتضي أن یأخذ المشرع في اعتباره عند التجریم ظروف الجریمة     ن ناحی ة م  المرتكب
ع         اً م باً ومتلائم زاءاً متناس ة ج ن العقوب ل م رى فیجع ة أخ ن ناحی اني م روف الج وظ
ة        اعف عقوب ذي ض سي ال شرع الفرن الخطورة الإجرامیة، وھذا ما علیھ الوضع عند الم
ة    ة المتعلق ة الغرام ال عقوب سة أمث ى خم اري إل شخص الاعتب ة بال ة المتعلق الغرام

  .بالشخص الطبیعي

اً ثا ي      : نی اري ف شخص الاعتب سؤولیة ال ة لم ة المنظم د العام اب القواع إن غی
ي              شخص ف ذا ال سؤولیة ھ قانون الجزاء تفرض على المشرع التصریح المباشر بقیام م
اب      ل الإرھ وال وتموی سل الأم انون غ ي ق ھ ف ا انتھج رار م ى غ ة، عل صوصھ الخاص ن

  .یحدث في قانون العمل منھ، وھذا ما لم ٣٢السابق الإشارة إلیھ في المادة 

ادة          : ثالثاً   نص الم ة ب ك المتعلق ل كتل انون العم ي ق إن وجود نصوص تجریمیة ف
ادة   ١٣٨ ب نص الم ى جان ل   ١٤٠ إل تش العم ة مف ى مھم دي عل ة التع ة بجریم  المتعلق

شخص         ي دون ال شخص الطبیع لتؤكد على انصراف ذھن المشرع إلى إقرار مسؤولیة ال
نص  :"  ینص على أنھ ١٣٨الاعتباري، فنص المادة   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ی

ف                ن أل ل ع ة لا تق نوات وبغرام لاث س اوز ث دة لا تج الحبس م ب ب انون یعاق علیھا أي ق
م     الف حك ن خ ل م وبتین، ك اتین العق دى ھ ار أو بإح ة آلاف دین ن ثلاث د ع ار ولا تزی دین

ع أمام القاضي عقوبة ، ومن الملاحظ أن ھذا النص قد وض"  من ھذا القانون١٠المادة 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

شخص         تخییریة لا یمكن أن تنطبق إلا على الشخص الطبیعي، فلا مجال لإعمالھا على ال
  .الاعتباري لاستحالة تطبیق خیار عقوبة الحبس علیھ

ل         : رابعاً   انون العم ي ق إن القول بقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري ف
ة       لیجعلنا أمام صعوبات تتعلق بكیفیة التعا    ة المنظم د العام اب القواع ي ظل غی مل معھ ف

ة ورد           ى الجریم ود إل ذ والع لمسؤولیتھ، كما ھو على سبیل المثال في أحوال وقف التنفی
  . )١(الاعتبار

  المطلب الثاني
  "سلطة الضبطية القضائية للمفتش : " الأثر الثاني 

ي     ھ ف ل وحق تش العم صاص مف اق اخت ن نط دیث ع رض الح ي مع ابقاً ف ا س بین
د     الدخول والإطلاع على كل ما یمكنھ من أداء مھمتھ أن المشرعین الكویتي والفرنسي ق
د            ة تؤك ة ھام ة ضمانة إجرائی ر بمثاب ي تعتب ضائیة، والت اعترافا لھ بسلطة الضبطیة الق
ل      ل رب العم ن قب صادر م دي ال ن التع صھ م راض وشخ ن الاعت ھ م ة مھمت ى حمای   عل

:"  من قانون العمل الكویتي على أنھ١٣٣صت المادة  ، فقد ن  )٢(أو العاملین في المنشأة   

                                                             
لقد نظم المشرع الفرنسي في قواعده العامة كیفیة التعامل مع الشخص الاعتباري في أحوال العود ) ١(

ددة        إلى ل والمح تش العم ة مف ى مھم  الجریمة، فعندما یرتكب الشخص الاعتباري جریمة التعدي عل
ا       ود فیھ إن الع ة، ف ا جنح ورو باعتبارھ سین ی بعمائة وخم ف وس شر أل ة ع ا بثمانی اً –عقوبتھ  وفق

 یقتضي ارتكاب نفس الجریمة أو جریمة مشابھة لھا خلال مدة خمس سنوات وفقاً –للقواعد العامة 
شخص     .  من قانون العقوبات  ١٤-١٣٢المادة  لنص   انوني لل ار الق وكذلك الحال في تنظیم رد الاعتب

شخص  ١٤-١٣٣المعنوي وفقاً لنص المادة       ، وكذلك الحال أیضاً في تنظیم وقف التنفیذ الخاص بال
 . من قانون العقوبات٣٩-١٣٢ إلى ٣٠-١٣٢الاعتباري وفقاً لنصوص المواد 

ن    من الثابت أن لرجل ا    )٢( ذه م ا یتخ لضبطیة القضائیة الاستعانة  بما یجریھ من تحریات أو أبحاث وم
ة          م    -وسائل التنقیب بمعاونیھ من رجال السلطة العام ویتي رق ز ك سنة  ٣٢٨  تمیی اریخ  ١٩٩٥ ل  بت

ا           – ١٩٩٦ أكتوبر   ٢١ ى مقارفتھ ریض عل ة أو التح ق الجریم ي خل ھ ف  – شریطة أن لا یتدخل بفعل
: راجع في بیان الضبطیة القضائیة. -١٩٩٤ یونیو ٢٧ بتاریخ ١٩٩٤لسنة  ١٠٨تمییز كویتي رقم 

ة، ط     ة الكویتی راءات الجزائی ي الإج یط ف د، الوس دالوھاب حوم ت،   ٤عب ة الكوی ات جامع ، مطبوع
 . وما بعدھا٦٠، ص ١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ضبطیة      فة ال صدره ص رار ی وزیر، بق ددھم ال ذین یح صین ال وظفین المخت ون للم یك
كما نصت الفقرة ....". القضائیة لمراقبة تنفیذ ھذا القانون واللوائح القرارات المنفذة لھ

ھ          ١-٨١١٢الثانیة من المادة     ى أن سي عل ل الفرن انون العم ن ق شي    :"  م ى مفت د إل یعھ
رائم    ة الج ة ملاحظ ضائیة، مھم ضبطیة الق ال ال ب رج ى جان ل، إل ل ". )١(...العم وتتمث

ھ      ى مھمت دي عل ة التع اب جریم تش ارتك ة المف د ملاحظ ضائیة عن ضبطیة الق لطة ال س
لال     ن خ رور م ي الم ل ف انون العم ة لق ى أي مخالف صھ أو عل ى شخ ة أو عل الرقابی

  :مرحلتین

ل           :المرحلة الأولى    رب العم ة ل ار بوجود المخالف ذار أو إخط ھ إن .  تتعلق بتوجیھ

ة    ة الثانی صة        : والمرحل ات المخت ى الجھ ھ إل ة وتوجیھ ضر بالمخالف ر مح ق بتحری . تتعل

  :ولنا في كل مرحلة منھما بیان على النحو التالي

ًأولا 
   إنذار أو إخطار رب العمل بالمخالفة–

دیم مصلحة العمل عند ارتكاب جرائم یتفق المشرعان الكویتي والفرنسي على تق     

ل        متعلقة بقانون العمل سواء صدرت من رب العمل أو العامل، من خلال إعطاء رب العم

تش              وم المف صة، فیق ات المخت ا للجھ ل إحالتھ ة قب ة معین دة زمنی لال م فرصة لتلافیھا خ

ن قانون العمل  م١٣٤بتوجیھ إنذار أو إخطار بالمخالفة استناداً للفقرة الثانیة من المادة 

ھ      ى أن نص عل م    :" الكویتي التي ت ون لھ ا یك ل   –كم شي العم ر محاضر   – أي مفت  تحری

ة       ي المخالف ة لتلاف دة اللازم نحھم الم ال وم حاب الأعم ات لأص تناداً ..."المخالف ، واس

ادة       ن نص الم سي    ٤٧٢١للفقرة الأولى والثانیة والثالثة م ل الفرن انون العم ن ق ع  .  م م

ار   ذ بالاعتب رائم       الأخ ا الج ب فیھ ي ترتك وال الت ي الأح ط ف نح فق ذار تم ة الإن أن فرص
                                                             

(1) L’article 8112-1-2 du code du travail prévoit que :¨Ils – les inspecteurs 
du travail – sont également chargés, concurremment avec les officiers et 
agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions 
et stipulations¨. 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ھ            تش بواجب وم المف ب أن یق اره فیج ن إط ي تخرج ع المتعلقة بقانون العمل، أما تلك الت

ادة      رره الم ا تق اً لم ا وفق الإبلاغ عنھ ویتي،    ١٤ب ة الك راءات الجزائی انون الإج ن ق  م

  .)١(راءات الجزائیة الفرنسي من قانون الإج٤٠والفقرة الثانیة من المادة 

تش     ن مف ھ م ذار الموج راء الإن شریعي لإج یم الت یل التنظ ى تفاص وف عل وللوق

ین  ى نقطت رق إل زم التط سي، یل ویتي والفرن شرعین الك د الم ل عن ى رب العم ل إل : العم

  .النقطة الأولى تتعلق بنطاقھ، والنقطة الثانیة تتعلق بضوابطھ

ي    أما عن نطاق إجراء الإنذار، فقد       تباین موقف المشرعین الكویتي والفرنسي ف

ك الجرائم              ت بعض تل ا إذا كان ا، وم د إلیھ ن أن یمت مسألة تحدید الجرائم التي من الممك

ھ     صاص دون توجیھ ن أن     . تبرر اللجوء المباشر لجھة الاخت ي یمك سبة للجرائم الت فبالن

للفقرة أ من نص المادة یوجھ لھا الإنذار فقد جاءت مطلقة عند المشرع الكویتي استناداً 

ا          ١٤١  من قانون العمل التي تجیز توجیھ الإنذار في حالة ارتكاب مخالفة أیاً كانت، بینم

ة         ك المتعلق ا كتل نص علیھ لال ال ن خ حرص المشرع الفرنسي على تحدید تلك الجرائم م

ن، صحة والأم املین    بال وارد الع ضمانات م ة، وب ة والاجتماعی دمات الطبی یم الخ وبتنظ

  . )٢(قطاع الخاص، وبعدم تھیئة مكان العمل لأن یكون مناسباً للعمالبال

                                                             

ادة   ) ١( نص الم ھ      ١٤ت ى أن ویتي عل ة الك راءات الجزائی انون الإج ن ق اب    :"  م ھد ارتك خص ش ل ش ك
ق      جریمة، أو علم بو    شرطة أو التحقی ات ال ن جھ ة م رب جھ ...". قوعھا، علیھ أن یبلغ ذلك فوراً أق

  : من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنھ ٤٠كما تنص الفقرة الثانیة من المادة 
¨ Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles 

sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article 40 des poursuites ou des mesures alternatives 
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur 
signalement….¨. 

(2) Les articles L. 4721-4, L.4731-1 et L. 4731-2 du code du travail 
concernent  les infractions en matière d’hygiène et de sécurité = 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

وفي مقابل ذلك  فإن مفتش العمل یستطیع أن یستغني عن إجراء الإنذار ویوجھ          

لامة                    دد س ل خطراً یھ اب جرائم تمث د ارتك صة عن ات المخت ى الجھ محضراً بالمخالفة إل

نص    وصحة العمال تھدیداً جدیاً، ولقد حرص المشرع الكو    ات، ف ك المخالف یتي بتحدید تل

ي  :"  من قانون العمل على أنھ  ١٣٥في المادة    یكون للموظفین المختصین بالتفتیش، ف

واد        ام الم رارات      ) ٨٦ -٨٤ -٨٣(حالة مخالفة صاحب العمل أحك انون والق ذا الق ن ھ م

ال أو    صحة العم ة أو ب صحة العام ة وال وث البیئ دد تل و یھ ى نح ھ عل ذاً ل صادرة تنفی  ال

سیق         ھ بالتن ذي ل تص ال سلامتھم، أن یحرروا محضراً بالمخالفة ورفعھ إلى الوزیر المخ

مع الجھات المختصة أن یصدر قراراً بغلق المحل كلیاً أو جزئیاً أو وقف استعمال آلة أو       

وھذا المسلك ھو نفسھ شأن المشرع الفرنسي الذي ". ي المخالفة آلات معینة لحین تلاف

داً   أوجب اللجوء إلى الجھات المختصة عندما تكون المخالفة مھددةً ل      ال تھدی سلامة العم

  .   )١(جسیماً

صورة         وأما عن ضوابط إجراء الإنذار، فھي التي تضمن سلامة تطبیق القانون ب

ن   تحفظ مصلحة رب العمل والعاملین من جا     ا م نب، وتقیم مسؤولیة الدولة عند مخالفتھ

جانب آخر، وھذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في حالة حدوث نتائج سیئة تلحق برب 

                                                                                                                                                     

= du travail. L’article R. 4721-5 du code du travail concerne les 
infractions relatives à l’organisation des services médicaux et sociaux du 
travail. Les articles L. 5422-15 et L. 5422-17 du code du travail 
concernent les infractions relatives aux dispositions portant sur les 
garanties de ressources pour les salariés privés d’emploi. 

(1)L’article L. 4721-5 du code du travail autorise à adresser 
immédiatement procès-verbal, lorsque les faits qu’ils constatent 
présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des 
travailleurs. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

شروعة     ر م ا أن نعرض     . )١(العمل جراء اتخاذ إجراء الإنذار بصورة غی ن لن ذلك یمك ول

س            ویتي والفرن شرعین الك سك الم دى تم ى م وف عل یة للوق م،  لثلاثة ضوابط أساس ي بھ

  .وھي تلك المتعلقة بشكل الإنذار، ومدتھ، ومدى إمكانیة الطعن علیھ

ویتي        : الضابط الأول    شرع الك ستلزم الم م ی ھ ل ذار، وفی یتعلق بالشكل اللازم للإن

ا حرص       ھ، بینم شكلاً محدداً لھ بقدر ما یجب أن یحتوي على بیانات تعبر عن الھدف من

ادة     المشرع الفرنسي على النص صراحة على ذ     ي الم اء ف ا ج ن  ٣-٤٧٢١لك وفقاً لم  م

رب         قانون العمل، والتي تستلزم أن یتم إرسال الإنذار بالبرید المسجل أو أن یسلم بالید ل

دد    شكل مح ضمناً ب ل، ومت تش العم ل مف ن قب اً م اً وموقع اً ومؤرخ ون مكتوب ل، ویك العم

ك            ا، وذل ق بھ انوني المتعل نص الق تمكن    ومفصل لحال المخالفة المرتكبة وال ى ی ھ حت  كل

  .)٢ (رب العمل من تلافي المخالفة المرتكبة

شرعین،  : والضابط الثاني   فیتعلق بالمدة المقررة لھ، وقد تباین الموقف عند الم
د           ام كح ة أی ن أربع ل ع لاح الخل ة الممنوحة لإص فالمشرع الفرنسي یتطلب ألا تقل المھل

لاغ       أدنى وقد تمتد لفترة أطول یقدرھا مفتش العمل، على أ   وم إب ن ی دة م ذه الم دأ ھ ن تب
صى                  داً أق دد ح م یح شرع ل سھ، إلا أن الم ذار نف ي الإن دد ف وم المح رب العمل، أو من الی

ى      . )٣(للمدة بحیث یترك تقدیرھا للمفتش    داً أدن رر ح م یق ویتي ل في حین أن المشرع الك
شؤ    وزارة ال ة ب ة والمتمثل ة المعنی ة الإداری دھا للجھ ر تحدی رك أم ل ت دة، ب ون للم

الاجتماعیة والعمل بشرط ألا تزید عن ثلاثة شھور وفقاً لما جاء بالفقرة الأولى من نص 

                                                             

(1) C.E, 10 juin 1983, D, 1983, p 544 . note : H. Seillan. 
(2) OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, 

op.cit, p 29 et suivantes. 
(3) Cass.Crim, 10 juill 1963, Bull.Crim, n249. 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ادة  دة  . )١(١٤١الم صى لم داً أق دد ح سي أن یح شرع الفرن ى الم الأولى عل ان ب د ك ولق
ویتي    شرع الك ى بالم ان الأول ا ك ذار، كم ضاً –الإن ث   – أی ا بحی ى لھ داً أدن دد ح  أن یح

ي    ل تلاف ستطیع رب العم ة        ی دیر الجھ رك لتق ن أن تت دلاً م ددة ب رة مح لال فت ة خ  المخالف
  .الإداریة التي قد تتعسف في تحدیدھا بما لا یتناسب مع إمكانیة تلافیھا

ل،       : والضابط الثالث    ل رب العم فیتعلق بإمكانیة الطعن على إجراء الإنذار من قب
سي      شرع الفرن رره الم ویتي   -وھو ما ق شرع الك صوص ال - دون الم واد   بن  ١-٤٧٢٣م

ذار الموجھ            ٦-٤٧٢٣إلى   ى الإن راض عل ل الاعت  من قانون العمل، وفیھ یحق لرب العم
اریخ وصولھ       ن ت اً م لھ من خلال الطعن علیھ قبل انتھاء مدتھ أو خلال خمسة عشر یوم

ین    ة       : لھ، على أن یتم الطعن أمام إحدى جھت ة المتمثل ة الإداری ي الجھ ى، ھ ة الأول الجھ
ا        بالمدیر الإقلیم  ب علیھ ل یترت ل رب العم ي للعمل من خلال رسالة شكوى مسجلة من قب

إیقاف مدة الإنذار، ویتم الرد علیھ خلال مدة یحددھا شخص الموجھ لھ، فإن انتھت دون 
سبباً،        رفض م ون ال ب أن یك دة فیج لال الم ضت خ ا، وإن رف ول لھ ة قب ان بمثاب رد، ك

وزیر  وعندھا یستطیع رب العمل الطعن علیھ مرة أخرى أ      مام جھة إداریة أعلى متمثلةً ب
ذار  دة الإن ف م ي وق ره ف ن أث ون للطع ل، دون أن یك ضاء . العم ي الق ة ھ ة الثانی والجھ

رار         ھ ق ن تلقی ذار، أو م ھ الإن ن تلقی لال شھرین م ن خ ل الطع رب العم ق ل الإداري، فیح
اً                اً إداری لان طابع ا یحم ر أنھم ى إث ة عل ة الإداری شكوى الموجھ للجھ ن  . )٢(رفض ال وم

ل         جانبھ، یلزم بیان أن إغفال النص على حق الطعن على إجراء الإنذار من قبل رب العم
اً                   دیم شكوى وفق لال تق ن خ ھ م راض علی ي الاعت ق ف عند المشرع الكویتي یبقي لھ الح

  .للقواعد العامة
                                                             

 یوجھ إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة –أ :" ..... على أنھ ١٤١تنص الفقرة الأولى من المادة ) ١(
  ".خلال فترة تحددھا الوزارة على ألا تزید على ثلاثة شھور 

(2) ALAIN Coeuret, ELISABETH Fortis, droit pénal du travail, op.cit, p 
40. OLIVIER Fardoux, JEAN-CLAUDE Planque, droit pénal du travail, 
op.cit, p 29 et suivantes. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ًثانيا 
   تحرير محضر المخالفة–

ق لتح                ات التحقی ساعدة جھ ي م یس ف ام ورئ دور ھ دعوى   یقوم المفتش ب ك ال ری

الجزائیة من خلال كتابة محضر بالمخالفة المرتكبة في المنشأة العاملة مما یسھل علیھا     

ان         دیم البی ة بتق ة المعنی ھ الجھ صوصاً وأن ة، خ ات الجریم دلیل لإثب ى ال صول عل الح

وع            ھ ون ة عمل الف وطبیع ات شخص المخ د بیان ث تحدی التفصیلي للواقعة سواء من حی

ة ب ة المرتكب ضبطیة  المخالف ال ال أن رج ك ش ي ذل أنھم ف انوني، ش نص الق ى ال النظر إل

ك    . القضائیة من الشرطة المعنیین بكتابة محضر التحري والاستدلال  ن ذل رت ع ولقد عب

ھ      ١٣٤الفقرة الثانیة من المادة      ى أن صھا عل ویتي بن ون   :"  من قانون العمل الك ا یك كم

ات لأ   – أي مفتشو العمل     –لھم   ة      تحریر محاضر المخالف نحھم المھل ال وم صحاب الأعم

ة             ع العقوب صة لتوقی ة المخت ات للمحكم ة محاضر المخالف اللازمة لتلافي المخالفة وإحال

انون        ادة       "المنصوص علیھا في ھذا الق ن نص الم ى م رة الأول ذلك الفق  ٧-٨١١٣، وك

ھ   ى أن صت عل ي ن سي الت ل الفرن انون العم ن ق ة :" م ل ملاحظ ي العم شي ومراقب لمفت

  ".)١(.....من خلال تحریر محضر بھاالجرائم 

: وللوقوف على القیمة القانونیة التي یمثلھا محضر المخالفة یلزمنا بیان نقطتین

  .والنقطة الثانیة تتعلق بقیمتھ في الإثبات. النقطة الأولى تتعلق بآلیتھ

   آلية تحرير المحضر– ١
ادة            ن نص الم ة م تش    ب١٣٤اكتفى المشرع الكویتي في الفقرة الثانی اء مف إعط

ى    العمل حق تحریر محضر المخالفات وإحالتھ إلى المحكمة المختصة لتوقیع العقوبة عل
سي      شرع الفرن ھ الم ان علی ا ك ذا م ین، وھ ھ شكل لازم مع ب فی الف، دون أن یتطل المخ

                                                             

(1)L’article 8113-7-1 prévoit que :¨ Les inspecteurs du travail, les 
contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés 
constatent les infractions par des procès-verbaux …..¨.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

د  ٧-٨١١٣أیضاً وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من نص المادة     ، مما یجعل مسألة تحدی
ل          بیانات المحضر تر   ح ك یل توض ھ بتفاص اط كتابت ب أن تح ذي یج رار الإداري ال جع للق

ة  الف والمخالف ة بالمخ سائل المتعلق ور   . )١(الم ول أم اً ح ساؤل مطروح ى الت ن یبق ولك
د              : ثلاث ل بع تش العم زم مف ة؟ وھل یلت ان المخالف ھل یلزم أن تتم كتابة المحضر في مك

ص       ة المخت ى الجھ ھ  إل وم بإحالت ضر أن یق ة المح ة؟   كتاب ة معین دة زمنی لال م ن . ة خ   وم
ا؟         ضر لھ ة المح ستطیع إحال ك      . ھي تلك الجھة التي ی ن ذل ة ع ل الإجاب نحاول أن نجم   س

  :بما یلي

ة             ضر المخالف ة مح ان كتاب ون مك ل ألا یك إن واقع الحال یفرض على مفتش العم
ا، إلا أن          ي یتطلبھ ك لا  بعیداً عن مكان حدوثھا، خصوصاً في ظل التفاصیل الدقیقة الت ذل

ي           یعني بالضرورة أن یكون متواجداً على مسرح المخالفة، بل یكفي أن یكون متواجداً ف
ا             ذا م ق، وھ شكل دقی ة ب المنشأة نفسھا بما یمكنھ من الحصول على المعلومات المطلوب

  . )٢(١٩٨٧ أكتوبر ٧أكدت علیھ محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر في 

وم مف         ضر، یق ة المح صة دون أن       وبعد كتاب ة المخت ى الجھ ھ إل ل بإحالت تش العم
ال        د رج ع عن ھ الوض ا علی ى م اً عل ھ، قیاس ة كتابت ن لحظ ة م ة معین دة زمنی زم بم یلت
ك أن     تدلال، ذل ري والاس ر التح دادھم لمحاض د إع شرطة عن ن ال ضائیة م ضبطیة الق ال

وھو شأن  –قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لم یتطلب من رجال الضبطیة القضائیة     
ل   تش العم ي        –مف ة ف ل ورق ى ك ع عل ع التوقی وري م شكل ف واجبھم ب ام ب وى القی  س

ادة     ص الم ى ن تناداً إل ضر اس ھ٦٦المح راءات     . )٣( من انون الإج ي ق ال ف ذلك الح وك
                                                             

ارس  ٢٨حدد تعلیمات وزیر العمل الفرنسي الصادرة في      ) ١( ر     ٢٠٠٢ م ة لتحری ل التفاصیل اللازم  ك
 .محضر المخالفات

(2) Cass.Crim, 7 oct 1987, Bull.Crim, n 342. 
(3) L’article 66 du code de procédure pénale prévoit que :¨Les procès-

verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des 
articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque 
feuillet du procès-verbal ¨. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ات        تیفاء البیان ن اس د م الجزائیة الكویتي الذي لم یشترط في محضر التحري سوى التأك
ادة     المتعلقة بھا قبل العرض على جھة     تناداً للم ك اس ق، وذل نص    ٤٦التحقی ي ت ھ الت  من

ھ     ة              :" على أن ى النیاب ب عرضھا عل شرطة یج ال ال ا رج ي یحررھ محاضر التحري الت
د      العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فیھا ومباشرتھا وعلى ھؤلاء التأك

  ....".من استیفائھا

ى ال     ضر إل ال المح ل بإرس تش العم وم مف راً، یق ي   وأخی صة، والت ات المخت جھ
ادة            ك أن نص الم دھا، ذل ر تحدی ي أم  ٧-٨١١٣اختلف المشرعان الكویتي والفرنسي ف

ام     ب الع ى النائ ضر إل ن المح سخة م تلزم أن ترسل ن د اس سي ق ل الفرن انون العم ن ق م
ا     كجھة قضائیة، كما ترسل نسخة أخرى إلى ممثل الدولة في المقاطعة الإداریة التابع لھ

ل            مفتش العمل،  تش العم ال مف ى أن إغف ت إل د ذھب نقض ق ة ال ن أن محكم  على الرغم م
ة      ، )١(إرسال نسخة من المحضر إلى ممثل الدولة لا یؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحق

ة     ھ المرتكب الف بجریمت إبلاغ المخ وم ب سخة أن یق ال أي ن ل إرس ب قب ھ یتوج اً بأن علم
ھذا . )٢ (٧-٨١١٣ة الأخیرة من المادة ویبین لھ عقوبتھا على نحو ما نصت علیھ الفقر

ھ     ى أن افة إل ي أحوال خاصة    –بالإض ات        – وف ى جھ ضر إل ن المح ال صورة م تم إرس  ی
ال                ة بالعم ت المخالف و تعلق ا ل أخرى حسب طبیعة الجریمة المرتكبة؛ كإدارة الھجرة فیم

                                                             

(1) Cass.Crim, 3 juin 1982, Barais. 
(2) L’article L8113-7-3 prévoit  que :¨ Avant la transmission au procureur 

de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au 
procès-verbal des faits susceptible de constituer une infraction pénale 
ainsi que des sanctions encourues ¨. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ت الم        )١(الأجانب و كان ا ل شروعة فیم ر الم ة غی ة  ، وللجنة المختصة بعملیات الإقام خالف
  . )٢(متعلقة بالإقامة

ون       تلزم أن تك وأما عند المشرع الكویتي فیبدو أن الوضع محل نظر، ذلك أنھ اس

ا     الجھة المحال إلیھا محضر المخالفة ھي المحكمة المختصة بتوقیع العقوبة على نحو م

ادة   ن الم ة م رة الثانی ر الفق ي آخ اء ف ى   ١٣٤ج نص عل ي ت ل الت انون العم ن ق م

حالة محضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقیع العقوبة المنصوص علیھا وإ:".....أنھ

انون ذا الق ي ھ ام   ". ف ر أم اء المباش ول الإدع رر قب نص یق و أن ال ا ھ ر ھن ل النظ ومح

ام         ل ق ك ؟ وھ ة ذل ا حقیق ق، فم ة التحقی ى جھ وع إل ن دون الرج ة م ة الجنائی المحكم

ذي ی        توري ال ن      المشرع فعلاً بالخروج عن الأصل الدس ة م دعوى الجزائی ة ال ب إقام وج

ة        ق التابع ات أو إدارة التحقی ي الجنای ة ف ة العام ت النیاب ق سواء كان ة التحقی لال جھ خ

رر أن  ١٦٧لوزارة الداخلیة في الجنح وفقاً لنص المادة     ولى  :"  من الدستور التي تق تت

ضبط          ؤون ال ى ش شرف عل ع، وت م المجتم ة باس دعوى العمومی ة ال ة العام النیاب

ة       ...........ضائيالق دعوى العمومی ، ویجوز أن یعھد بقانون لجھات الأمن العام بتولي ال

  .؟..." في الجنح على سبیل الاستثناء 

ي          ل والت انون العم إن الواقع العملي یقرر أن إقامة الدعوى الجزائیة في جرائم ق

ل بإح            تش العم وم مف ة   تعتبر في مجملھا من جرائم الجنح لا تتم إلا بعد أن یق ة المخالف ال

ل            انون العم ات ق ة مخالف إلى الجھة الإداریة المختصة بتلقي المخالفات، وھي لجنة إحال

ات،           التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل، التي تجتمع بصفة دوریة لبحث المخالف

ة ومن ثم تقوم بإحالتھا إلى الإدارة العامة للتحقیقات التابعة لوزارة الداخلیة، تلك الأخیر

                                                             

(1) L. 5221-8 et 8251-1 du code de travail 
(2) Le décret du 11 mars 1997 qui instaure la comité Opérationnel de lutte 

contre le travail Illégal. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ل    ة عم ة إعاق ر أن جریم ى إث ة، عل دعوى الجزائی ة ال داً لإقام ا تمھی ر عملھ ي تباش الت

ار،                  ألف دین درة ب ة المق ا الغرام اوز عقوبتھ ي لا تتج نح الت ن جرائم الج ل م مفتش العم

نص           اً ل تثناء وفق بیل الاس ى س ات عل ة للتحقیق ى الإدارة العام والتي یعھد اختصاصھا إل

ى نص        ١٠٥مادة الفقرة الثانیة من نص ال     ستندة إل ة الم انون الإجراءات الجزائی ن ق  م

ادة  تور١٦٧الم ن الدس د    . )١( م د أوج ل ق انون العم ي ق شرع ف إن الم ى أدق، ف وبمعن

 من الدستور، كما ١٦٧ لنص المادة ١٣٤مشكلة بمخالفة الفقرة الثانیة من نص المادة  

ادة    انون  ١٠٥أنھ خرج عن نص الفقرة الثانیة من نص الم ن ق ة،    م  الإجراءات الجزائی

ضاً       توري وراف نص الدس إلا أن ذلك لم ینعكس على الواقع العملي الذي مازال محترماً لل

نص           الف لل انوني المخ لقبول الإدعاء المباشر، استناداً إلى أنھ لا محل لإعمال النص الق

  .الدستوري

   قيمة محضر المخالفات في الإثبات– ٢
ان       ة        بالرجوع إلى الأصل العام في ق ة القانونی إن القیم ة، ف ون الإجراءات الجزائی

ة        ال الجریم ف لح ھ وص دى كون شرطة لا تتع ال ال ل رج ن قب د م ضبط المع ضر ال لمح

ى أداء           ق عل ة التحقی المرتكبة وفاعلھا ونقل ما تحصل من أدلة لإثباتھا، مما یساعد جھ

ة،    أي طب– سواء من بیانات أو أدلة –دورھا، ومن دون أن یكون لما یحویھ   ة إلزامی یع

ھ         دم توجی ة أو ع فمن المستقر علیھ أن خلو محضر الضبط من بیان زمان ومكان الواقع

د   . )٢(السؤال للمتھم لا یترتب علیھ بطلان الإجراء     ات المع وھذا ھو حال محضر المخالف

ر                ن غی ا م ة وأدلتھ الف والمخالف ات المخ من قبل مفتشي العمل، والذي یتم فیھ نقل بیان

                                                             

ون  :"  من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ ١٠٥تنص الفقرة الثانیة من المادة   ) ١( ویتولى المحقق
ى المتھ    ة عل ع العقوب ب توقی ة بطل دعوى الجزائی رة ال ق    مباش وا التحقی ي تول نح الت ي الج ین ف م

 ".والتصرف فیھا وفقاً للمادة التاسعة
 .٢٠٠٦ مایو ٢ في جلسة ٢٠٠٥/ ٣طعن تمییز كویتي رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

سھ          أن تحمل أي     الف نف راف المخ ا اعت ن بینھ ان م ى وإن ك . )١(تأكید على صحتھا، حت

دم    ومما یؤكد نزع الصفة الإلزامیة عنھ ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة من أن ع

ا أن            ة، كم دعوى الجنائی لاق ال وجود المحضر أصلاً أو وجوده باطلاً لا یمثل شرطاً لانط

لاف     القاضي یستطیع إقامة الدلیل على إدانة  ات بخ ة الإثب ن أدل  المتھم استناداً إلى أي م

 .)٢(محضر المخالفة

انون               إن ق ة، ف اب المخالف ى ارتك ة عل ات أدل ضر المخالف ي مح د ف بید أنھ إذا وج

سي   ل الفرن ویتي     –العم ل الك انون العم ي ق ف ف لاف الموق ضر   - وبخ ى لمح د أعط  ق

اء    ا ج ر أن م ین اعتب ك ح ر، وذل ة أكب ة قانونی ة قیم ة  المخالف ل قرین ة تمث ن أدل ھ م فی

ادة        ن الم ى م رة الأول  ٧-٨١١٣قانونیة بسیطة تقبل إثبات العكس وفقاً لما جاء في الفق

اء       التي تقرر أن لمحضر المخالفة حجیة في الإثبات إلى أن یقوم الدلیل على خلاف ما ج

أنھ أن          . )٣(فیھ ن ش ة م ك القیم ة تل ولا شك أن رغبة المشرع في إعطاء محضر المخالف

رین     ى أم ة            : یؤكد عل ارھم الجھ ل باعتب شي العم ابي لمفت دور الرق ل ال ر الأول، تفعی الأم

ات  ن مخالف ا م ا فیھ ة م شأة وملاحظ ى المن ول إل ستطیع الوص ي ت دة الت ر . الوحی والأم

ة            دأ قرین ع مب افى م ة لا یتن ضر المخالف ي مح اء ف ا ج حة م راض ص اني، أن افت   الث

ث      البراءة لأن المخالف یستطیع أن یثب      ھ، حی ھ لأدلت ت عكس ما جاء فیھ من خلال تقدیم

ك               ي ذل سھ، وف الف نف اتق المخ أن عبء الإثبات قد انتقل من عاتق جھة التحقیق إلى ع

                                                             

(1) Cass.Crim, 10 nov 1914, Bull.Crim, n 28. 
(2) Cass.Crim, 18 oct 1913, Bull.Crim, n 863. – Cass.Crim, 22 mars 1990, 

Lizeard : Juris-Data, n 002470. Voir aussi : DOMINIQUE Serio, droit 
pénal du travail, op.cit, p23 

(3) L8113-7-1 prévoit que :¨ Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du 
travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les 
infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire¨. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ھ   ٤٣٠إعمال صریح لنص المادة       من قانون الإجراءات الجنائیة التي تقرر أن ما یحتوی

ان          رر الق م یق ا ل سیطة م ة ب ل معلوم نح یمث رائم الج ي ج ضبط ف ضر ال لافمح   ون خ

ي       )١(ذلك  بإعطائھ قیمة في الإثبات  ة ف ك القیم ى تل نص عل لال ال ، وھذا ما تحقق من خ

  . ٧-٨١١٣المادة 

  المطلب الثالث
 "طبيعة العقوبة المقررة : " الأثر الثالث

ا           ل بم ة العم ى مراقب داء عل ل الاعت حدد المشرعان الكویتي والفرنسي عقوبة فع

ى شخص   یتناسب و شكل الاعتداء فیما إن ك     ان واقعاً على مھمة المفتشین، أو واقعاً عل

ق       ة تتعل ام خاص دھما أي أحك ل عن انون العم صوص ق رر ن ن دون أن تق شین، م المفت

النقطة الأولى تتعلق : بتطبیق تلك العقوبات، الأمر الذي یستدعي بیان نقطتین أساسیتین

ي   والنقطة الثانیة تتعلق بنتائج   . بتحدید طبیعة العقوبة المقررة      ة ف  إعمال القواعد العام

  :وذلك على النحو التالي. تطبیقھا

ًأولا 
   تحديد طبيعة العقوبة–

ل           ة العم ى مراقب اتفق المشرعان الكویتي والفرنسي على أن جریمة الاعتداء عل
یش أو         ة التفت ى مھم داء عل ین بالاعت ورتیھا المتمثلت ي ص نح ف رائم الج ن ج ر م تعتب

  .)٢(الاعتداء على شخص المفتش
                                                             

(1) L’article 430 du code de procédure pénale prévoit que :¨  Sauf dans le 
cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports 
constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements¨. 

الجنح ھي الجرائم :" تعرف جرائم الجنح في المادة الخامسة من قانون الجزاء الكویتي على أنھا      ) ١(
وبتین           اتین العق دى ھ ة أو بإح ا  ". التي یعاقب علیھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرام أم

شر  المشرع الفرنسي فیرى أن جرائم الجنح ھي تلك التي تستوجب عقوبة الحبس الذي لا    یجاوز ع
ادة        نص الم ة آلاف          ٤-١٣١سنوات وفقاً ل ن ثلاث ل ع ي لا تق ة الت ر ام ات، والغ انون العقوب ن ق   = م
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ن              ا م ا أو منعھ یش بإعاقتھ ة التفت ى مھم فإن كانت جریمة الاعتداء قد وقعت عل
ف            اوز أل ي لا تج ة الت قبل الشخص الطبیعي، فقد حدد المشرع الكویتي لھ عقوبة الغرام

ة       ١٤٠دینار وفقاً لنص المادة    ھ عقوب سي ل شرع الفرن دد الم ا ح  من قانون العمل، بینم
ي لا        ة الت اً       الحبس لمدة سنة والغرام ورو وفق سون ی بعمائة وخم ة آلاف وس اوز ثلاث تج

ادة   نص الم ل  ١-٨١١٤ل انون العم ن ق ل      .  م ن قب ت م د وقع ة ق ت الجریم ا إن كان أم
الشخص الاعتباري، فقد حدد لھ المشرع الفرنسي دون المشرع الكویتي عقوبة الغرامة 

نص              اً ل ي وفق شخص الطبیع درة لل ة المق ة الغرام ادة  المتمثلة بخمسة أضعاف عقوب الم
ف   ٣٨-١٣١ ن الموق دیث ع رض الح ي مع ا ف بق بیانھ ي س ات، والت انون العقوب ن ق  م

  .)١ (التشریعي تجاه المسؤولیة الجنائیة للمنشأة

ابقاً أن            ا س د رأین تش، فق ى شخص المف ت عل د وقع وإن كانت جریمة الاعتداء ق
ى           داء عل ة بالاعت صوص التجریم المتعلق الموظفین  المشرع الكویتي قد اكتفى بإعمال ن

العمومیین الواردة بقانون الجزاء دون أن یشیر لھما بقانون العمل، تلك النصوص التي      
اوز         دة لا تج بس لم تنصرف بطبیعتھا إلى  الشخص الطبیعي فقط ، وتقرر لھ عقوبة الح
نص     اً ل وبتین وفق اتین العق دى ھ ة أو إح ة روبی اوز ثلاثمائ ة لا تج ھر وغرام ة أش ثلاث

القول    من قان  ١٣٤المادة   ام ب ون الجزاء إذا ما كان الفعل منصباً على إھانة الموظف الع
ف      اوز أل ة لا تج نة وغرام اوز س دة لا تج بس لم ة الح ھ عقوب رر ل ا تق ارة، كم أو بالإش

ادة       ى      ١٣٥روبیة أو إحدى ھاتین العقوبتین وفقاً لنص الم صباً عل ل من ان الفع ا ك  إذا م
  .قوة والعنفالتعدي على الموظف العام أو مقاومتھ بال

ل    ب فع ن یرتك ة م ى معاقب ل عل انون العم ي ق ص ف د ن سي فق شرع الفرن ا الم أم
داء              ة الاعت اً، بعقوب اً أو معنوی صاً طبیعی ان شخ تش، سواء ك الاعتداء على شخص المف
                                                                                                                                                     

ن       ٢-٣٨١ وسبعمائة وخمسین یورو وفقاً لنص المادة     = ي م ة، والت راءات الجنائی انون الإج ن ق  م
ادة        نص الم اً ل ا وفق ورو كم صف ی ین ون بعة ملای ى س صل إل ن أن ت انو ٣٧-٢٢٢الممك ن ق ن  م

 .العقوبات
 .   وما بعدھا٢٧راجع سابقاً ص) ٢(
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ة  ات التالی ھ للعقوب لال إعمال ن خ شرطة م ن ال ضائیة م ضبطیة الق ال ال ى رج أولاً، : عل
د ح     ي فق شخص الطبیع سبة لل درة      بالن ة المق نتین والغرام دة س بس لم ة الح ھ عقوب دد ل

 من قانون العقوبات والمتعلقة بفعل التھدید ٣-٤٣٣بثلاثین ألف یورو وفقاً لنص المادة 
ة           سلطة العام وم بممارسة ال ة   )١(بارتكاب جنایة أو جنحة مقابل من یق ة الغرام ، وعقوب

ادة         نص الم اً ل ورو وفق سمائة ی ات    ٥-٤٣٣المقدرة بسبعة آلاف وخم انون العقوب ن ق  م
ة              ى الخدم ائم عل شخص الق والمتعلقة بفعل إسناد الكلمات والإیماءات والتھدیدات إلى ال

نة        )٢(العامة دة س الحبس لم ، وأخیراً عقوبة الحبس لمدة ستة أشھر والغرامة المقدرة ب
ادتین        نص الم اً ل ورو وفق انون   ٧ و٦-٤٣٣والغرامة المقدرة بخمسة عشر ألف ی ن ق  م

ة   العق ة عام لطة أو خدم ارس س شخص یم ة ل ة العنیف ل المقاوم ة بفع ات والمتعلق . ٣وب
داء            ة الاعت ي عقوب ا ف ا رأین ى نحو م ثانیاً، بالنسبة للشخص الاعتباري فقد حدد لھ، عل
شخص           ة ال عاف عقوب سة أض ادل خم ي تع ة الت ة الغرام یش، عقوب ة التفت ى مھم عل

  . الطبیعي

ًثانيا 
  تطبيق العقوبة إعمال القواعد العامة في –

ام خاصة         ن أحك سي م ویتي والفرن شریعین الك خلت نصوص قانون العمل في الت

ار جرائم             ي إط ا ف ذي یجعلھ دارھا ال ى مق تتعلق بتطبیق أحكام العقوبة بخلاف النص عل

ى رب              ا عل انون الجزاء لتطبیقھ ي ق ة ف د العام ى القواع ام إل ضي الاحتك الجنح، مما یقت

ر             العمل أو العامل عند ارتك     ل، الأم ة العم ى مراقب ھ عل ن خلال دي م اً یعت لاً إجرامی ھ فع اب

ن استعراضھ        ا یمك الذي من شأنھ أن یرتب آثاراً مختلفة في القانونین، ولعل من أبرز م
                                                             

(1) L’article 433-3 du code pénal a été modifiée par loi n 2010-201 du mars 
2010 – article 11 . 

(2) L’article 433-5 du code pénal a été modifiée par loi n 2002-1138 du 9 
septembre 2002- article 45 JORF 10 septembre 2002. 

(3) L’article 433-5 du code pénal a été modifiée par loi n 2007-297 du mars 
2007- article 44 JORF 7 mars 2007. 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ى               ك عل ذ، وذل ف التنفی دد الجرائم ووق ود وتع ام الع ق بأحك ا یتعل تباعاً في ھذا الصدد م

  :النحو التالي

  د فيما يتعلق بأحكام العو– ١
ة           ى مراقب داء عل ة الاعت اب جریم العود لارتك ھ ب د عاملی إن قیام رب العمل أو أح

ر           العمل من شأنھ أن یرتب أثراً عند المشرع الفرنسي دون المشرع الكویتي، فھذا الأخی

ر         یقرر أن العود في جرائم الجنح خاص بجرائم السرقة والنصب وخیانة الأمانة والتزوی

ة  في المحررات العرفیة أو ال  شروع في أي من ھذه الجرائم إذا ما ارتكبت الجریمة الثانی

ة          رج جریم ذي یخ ر ال ى، الأم ة الأول م بالجریم اریخ الحك ن ت نوات م س س لال خم خ

  .الاعتداء على مراقبة العمل من أحكام العود في الجنح

ا                   ب آثارھ ود ترت ام الع ك أن أحك ف، ذل سي فالوضع مختل شرع الفرن أما عند الم

نح  )١(كب الفعل الإجرامي شخصاً طبیعیاً أو معنویاً    سواء كان مرت   ، ذلك أن العود في الج

ة أو   س الجنح اب نف د ارتك ى عن ة الأول رر للجریم صى المق د الأق ضاعفة الح ضي م یقت

ى أن                ى، بمعن ة الأول م بالجریم اریخ الحك ن ت نوات م س س دة خم لال م جنحة مشابھة خ

ددة بالحبس لمدة سنة، كما تضاعف تضاعف عقوبة الاعتداء على مھمة التفتیش والمح

ة أو         اب جنای ده بارتك د تھدی سنتین عن ددة ب عقوبة الاعتداء على شخص المفتش والمح

  .٣-٤٣٣جنحة علیھ تبعاً لنص المادة 

    فيما يتعلق بأحكام تعدد الجرائم والعقوبات- ٢
ام رب    د قی ات عن رائم والعقوب دد الج ة لتع ة المنظم د العام ام القواع ق أحك تنطب

العمل أو أحد عاملیھ بالاعتداء على مھمة المفتش أو شخصھ إذا ما صاحب ذلك اعتداء       
                                                             

ادة      ) ١( ص الم ن ن ة م رة الثانی ك الفق ي ذل ع ف صوص   ٩-١٣٢راج سي بخ ات الفرن انون العقوب ن ق  م
 .سي بخصوص الشخص المعنوي من قانون العقوبات الفرن١٤-١٣٢الشخص الطبیعي، والمادة 
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ي صورتین        : على نص تجریمي آخر عند المشرعین الكویتي والفرنسي، ویتحقق ذلك ف

أن      ددة، ك ال متع الصورة الأولى یتم من خلالھا الاعتداء على أكثر من نص تجریمي بأفع

لاً    ل فع ل أو العام ب رب العم ع     یرتك یش بمن ة التفت ى مھم ھ عل ن خلال دي م اً یعت  إجرامی

ضربھ،               تش ب ى شخص المف داء عل ھ بالاعت ب قیام ى جان شأة إل ن دخول المن المفتش م

ة              ل التجزئ اً لا یقب ضرب ارتباط ع وال ي المن ین فعل اط ب ضي وجود ارتب وھذه صورةٌ تقت

ب        ا یترت ةً ، مم دةً إجرامی شكل وح نص    نظراً للصلة الوثیقة بینھما بما ی ال ال ا إعم علیھ

  .المقرر للعقوبة الأشد

لال           ن خ ي م ن نص تجریم ر م والصورة الثانیة یتم من خلالھا الاعتداء على أكث

الأمر الأول، أن ھذه النصوص : ارتكاب فعل إجرامي واحد، فیترتب على ذلك أحد أمرین        

صالح  جمیعاً واجبة التطبیق فتتعدد الأوصاف الإجرامیة الصادرة عن كل منھا فتتعدد   الم

المحمیة بما یشكل تعدداً معنویاً للجرائم یقتضي أن یتم تطبیق العقوبة الأشد، ومثال ذلك 

ام             ون أم ھ لأوراق مزورة، فنك لال تقدیم ن خ تش م ل المف أن یقوم رب العمل بإعاقة عم

ة          ق برقاب ي المتعل نص التجریم ى ال فعل واحد صدر من رب العمل من شأنھ الاعتداء عل

ي            التفتیش والمق  التزویر ف ق ب ي المتعل نص التجریم رر لحمایة مصلحة العمل، وكذلك ال

تم    ررات، فی ي المح ة ف ة الثق رر لحمای ة والمق میة أو عرفی ت رس واء كان ررات س المح

د             ة الأش رر العقوب ذي یق نص ال اره ال ل باعتب ة العم ى نص رقاب ر عل . تقدیم نص التزوی

ق      والأمر الثاني، أن النصوص المتعددة تتنازع فیما      اً یفترض تطبی اً ظاھری ا تنازع  بینھ

ك             تم ذل ة، وی اف الإجرامی دد الأوص نص واحد واستبعاد النصوص الأخرى نظراً لعدم تع

تیعاب، أو          دة الاس ق قاع ام، أو تطبی نص الع ى ال اص عل نص الخ دیم ال ا تق لال إم ن خ م

اطي         نص الاحتی ى ال لي عل نص الأص ل بتحریض      . تقدیم ال وم رب العم ك أن یق ال ذل ومث

ن          تش م ع المف سھ لمن دخل بنف م یت عمالھ على منع مفتش العمل من الدخول للمنشأة ، ث

نص            ى ال لیاً عل اعلاً أص ل ف ار رب العم ق باعتب نص المتعل رجیح ال الدخول، عندھا یتم ت
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المتعلق باعتباره شریكاً سابقاً تبعاً لقاعدة الاستیعاب التي یعتبر من تطبیقاتھا أن النص 

ل         المتعلق بصورة خطیر   صورة أق ق ب نص المتعل ى ال رجح عل ة من المساھمة الجنائیة ی

  . )١(خطورة منھا

  ما يتعلق بأحكام وقف التنفيذ– ٣

داء            ة الاعت ى عقوب ة عل تسري أحكام القواعد العامة المنظمة لوقف تنفیذ العقوب

ھ                 ن جانب سي، فم ویتي والفرن شرعین الك د الم ي عن اع الأھل ي القط على مراقبة العمل ف

لمشرع الكویتي جواز وقف تنفیذ عقوبة الشخص الطبیعي الصادرة بالحبس لمدة یقرر ا 

ة                ى مراقب داء عل ة الاعت ة جریم ا أن عقوب لا تجاوز السنتین وجمیع أحكام الغرامة، وبم

اوز                   دة لا تج ذھا لم ف تنفی ھ یجوز وق ار،  فإن ف دین اوز أل العمل ھي الغرامة التي لا تج

لاق           ت أخ ا كان نص         ثلاث سنوات، إذا م تناداً ل ذلك اس دعو ل یھ ت نھ أو ماض تھم أو س الم

  . من قانون الجزاء٨٢المادة 

ة               ذ العقوب ف تنفی رر جواز وق ذي یق سي ال شرع الفرن د الم ال عن ولا یختلف الح

إن           ي؛ ف شخص الطبیع سبة لل وي، فبالن الصادرة بحق الشخص الطبیعي والشخص المعن

نوات أو  وقف تنفیذ العقوبة مقرر لجمیع أحكام الحبس الصا         درة لمدة لا تجاوز خمس س

 من قانون العقوبات، شریطة ألا  ١٠-١٣١الغرامة أو أي عقوبة تكمیلیة مقررة بالمادة       

س             لال الخم ة أو جنحة خ ن جنای بس ع ة ح م بعقوب ھ حك در علی بق وأن ص د س ون ق یك

ف      . سنوات السابقة على ارتكابھ الفعل الإجرامي  إن وق وي ف شخص المعن سبة لل أما بالن

ة       تنف الفقرات الثانی ا ب یذ العقوبة مقرر لجمیع أحكام الغرامة والعقوبات المنصوص علیھ

                                                             

ا      ) ١( دة الاستیعاب وتطبیقاتھ ي قاع ع ف ات       : راج انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی سم –محم    الق
 .١٠١٠-١٠٠٩ص .، مرجع سابق، ص-العام 
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ادة       ات   ٣٩-١٣١والخامسة والسادسة والسابعة من الم انون العقوب ن ق ، شریطة ألا  ١ م

ورو               ف ی تین أل ى س صل إل غ ی ة لمبل ة الغرام م بعقوب ھ حك در علی یكون قد سبق وأن ص

ى ارتك    سابقة عل نوات ال س س لال الخم ي  خ ل الإجرام ھ الفع ى   . ٢اب دم عل ا تق ال م وبإعم

اوز       جریمة الاعتداء على مراقبة العمل یظھر جواز وقف تنفیذ عقوبتھا نظراً لأنھا لا تج

شخص    سبة لل ورو بالن سین ی بعمائة وخم ة آلاف وس ة لثلاث نة والغرام دة س بس لم الح

سبة       ورو بالن سین ی بعمائة وخم ف وس شر أل ة ع اوز ثمانی ي، ولا تج شخص الطبیع لل

  .  المعنوي

                                                             

ادة     )١( ن الم ة م رة الثانی نص الفق ي أو       ٣٩-١٣١ ت شاط المھن ة الن ن مزاول ع م ة المن ى عقوب  عل
ت بخمس    المجتمعي، وتنص الفقرة الخامس    دي أو المؤق ة من نفس المادة على عقوبة الحرمان الأب

سنوات من إجراء الطرح العام للأوراق المالیة أو قبول تلك الأوراق للدخول في مفاوضات في سوق 
مالي منظم، وتنص الفقرة السادسة من نفس المادة على عقوبة الحرمان الأبدي أو المؤقت بخمس   

دي أو      سنوات من إصدار شیكات، وتنص       ة الإقصاء الأب ى عقوب ادة عل الفقرة السابعة من نفس الم
 .  المؤقت بخمس سنوات من السوق

ادة   ) ٢( ة الم ة الغرام ذ عقوب ف تنفی ام وق ي أحك ع ف ادة ٣٠-١٣٢راج ى الم انون ٣٩-١٣٢ إل ن ق  م
 .العقوبات الفرنسي
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 الخاتمة

لقد استدعت الدراسة المقارنة للحمایة الجنائیة لمراقبة العمل في القطاع الأھلي       

یتن     ى   : في التشریعین الكویتي والفرنسي تسلیط الضوء على نقطتین أساس النقطة الأول

داء           :  ان محل الاعت لال بی ن خ التجریم، م ارتكزت على تحدید ملامح التدخل التشریعي ب

ھ،      ا ھ بعمل د قیام لمتمثل بشخص المفتش وما یتمتع بھ من حقوق یقتضي ضمانھا لھ عن

ن صور                  ھ م ا یحمل داء بم اء شكل الاعت اً لبن اً لازم على اعتبار أنھا تمثل شرطاً مفترض

د   . لتحقق الركن المادي، وقصد جنائي عام لتحقق الركن المعنوي   ة فق وأما النقطة الثانی

التي تسعى إلى تدعیم الحمایة الجنائیة لأداء مفتش العمل، ارتكزت على بیان الضمانات  

شخص        ة لل سؤولیة الجنائی إقرار الم ة ب ك المتعلق وعیة كتل مانة موض ت ض واء كان س

ھ             لال توجی ن خ ات م ضبط المخالف ة ب ك المتعلق ة كتل الاعتباري، أو كانت ضمانة إجرائی

  .إنذار للمخالف وتحریر محضر بھا

ب           وللوقوف على تقییم الوضع      اخ المناس وفیر المن دى ت شرعین وم لا الم د ك عن

  :لتفعیل الدور الرقابي لمفتشي العمل نستطیع أن نحدد النتائج التالیة

ویتي  - ١ شرع الك ر الم د أظھ سي   - لق شرع الفرن د الم ع عن و الوض ا ھ ھ - وكم  رغبت

م            ل رق انون العم ي ق ل ف شي العم سنة  ٦بتجریم الاعتداء على الدور الرقابي لمفت  ل

شون،      ٢٠١٠ ا المفت ع بھ ب أن یتمت یة یج وق أساس ة حق د ثلاث لال تحدی ن خ ، م

لاع           : وھي ي الإط ق ف ق، والح ي التحقی ق ف ة، الح شأة العامل الحق في الدخول للمن

  .على المعلومات

م         – ٢ ن عل ام م  إن إعاقة تفتیش العمل تقتضي أن یتوافر عن الجاني قصده الجنائي الع

 التي تتحقق من خلال منع المفتش من ممارسة   وإرادة عند ارتكابھ لصور التجریم    

  .حقوقھ المقررة قانوناً أو التعدي على شخصھ
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د        – ٣ اري عن شخص الاعتب ة لل سؤولیة الجنائی رار الم ي إق شریعي ف دم الت ام التق  أم

ك            ي ذل أنھ ف ھ ش ة علی صوص التجریمی اق الن ضي انطب ي تقت المشرع الفرنسي الت

انون        شأن الشخص الطبیعي دون حاجة إلى ال        ى ق اء عل ك صراحة بن ى ذل نص عل

دور          ٢٠٠٤ ى ال داء عل ي أحوال الاعت شأة ف سؤولیة المن ھ م ، الأمر الذي تنعقد مع

انون             ي ق ضاً ف ر غام رك الأم د ت ویتي ق شرع الك د أن الم الرقابي للمفتش، فإننا نج

د            دم وجود قواع درج وع دة الت العمل، ذلك أن إعمال قواعد السیاسة العقابیة كقاع

ة تح ك        عام ام تل دم قی ضرورة ع ستدعي بال اري ت شخص الاعتب سؤولیة ال م م ك

  .المسؤولیة

صفة          – ٤ سي ب ویتي والفرن شریعین الك ي الت ل ف تش العم ع مف ن تمت رغم م ى ال  عل

شرع   د الم ر عن صورة أكب حاً ب دو واض ك یب ر ذل ضائیة، إلا أن أث ضبطیة الق ال

شرطة   الفرنسي الذي جعل من عقوبة الاعتداء على رجل الضبطیة الق  ن ال ضائیة م

عقوبةً للاعتداء على مفتش العمل، وھذا ما لم ینتبھ لھ المشرع الكویتي الذي غفل 

الات                  ن ح ة م ي حال ل ھ تش العم ى شخص مف عن النص ذلك، فأصبح الاعتداء عل

ادتین     رره الم ا تق اً لم ام وفق ف الع ى الموظ داء عل انون ١٣٥ و١٣٤الاعت ن ق  م

  .الجزاء

ة    : مل الكویتي بالنص على إجراءي      لقد اكتفى قانون الع    – ٥ ضر المخالف ذار، ومح الإن

د   رار الإداري تحدی اً للق ل تارك تش العم ا مف وم بھم ابیتین یق ضمانتین رق ك

یل،             ك التفاص ى بتل ذي اعتن سي ال ل الفرن تفاصیلھما، وذلك على خلاف قانون العم

د       ى  ولعل من أبرزھا تنظیم مسألة طعن رب العمل بھذین الإجراءین، ووضع ح  أدن

  .لمھلة الإنذار یستطیع رب العمل معھا أن یصحح وضعھ المخالف
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ادة    – ٦ ص الم ي ن ویتي ف شرع الك ار الم د أث ام   ١٣٤ لق ر أم اء المباش ة الإدع  إمكانی

ر                 ا یثی ل، مم انون العم ي ق ا ف صوص علیھ ة المن ع العقوب المحكمة المختصة لتوقی

 من الدستور التي لا ١٦٧مسألة مدى دستوریة ھذا النص الذي یصطدم مع المادة 

ات أو          ي الجنای ة ف ة العام تعرف إلا الإدعاء عبر جھات التحقیق، سواء كانت النیاب

  .الإدارة العامة للتحقیقات في الجنح

ھ   ي حمایت ویتي ف شرع الك ف الم ة موق ى إیجابی د عل ا أن نؤك ى لن اً، یبق وعموم

، على الرغم مما یعتریھ ٢٠١٠ لسنة ٦الجنائیة لرقابة العمل في القطاع الأھلي بقانون     

  :من منقصات تستدعي تقدیم التوصیات التالیة

ى شخص           – ١ داء عل ى صورة الاعت ل عل انون العم ي ق ستقل ف  ضرورة النص بشكل م

ضبطیة            ال ال ى رج داء عل ة الاعت ھ بمثاب مفتش العمل بما یضمن جعل الاعتداء علی

  .القضائیة من الشرطة

د      أمام غیاب التنظیم التشریعي لل   – ٢ ي القواع اري ف شخص الاعتب مسؤولیة الجنائیة لل

صاً            ا شخ شأة باعتبارھ ة للمن سؤولیة الجنائی رار الم العامة لقانون الجزاء، یلزم إق

ا                  ز بینھ ا التمیی ن خلالھ تم م ا، وی تلاءم وطبیعتھ ات ت معنویاً من خلال توقیع عقوب

ا               ا ق ى غرار م ك عل ي، وذل شخص الطبیع ى ال ات عل ن عقوب ع م ا یوق ھ  وبین م م ب

ادة       ي الم م          ٣٢المشرع ف اب رق ل الإرھ ال وتموی سل الم انون غ ن ق سنة  ١٠٦ م  ل

٢٠١٣.  

ة       – ٣ ضر المخالف ر مح الف وتحری  تنظیم إجراءات توجیھ الإنذار لتصحیح الوضع المخ

ب،    ن جان ة م ادئ القانونی توریة والمب د الدس ع القواع یھا م ضمن تماش صورة ت ب

  .عمل من جانب آخروعدم تعسف مفتش العمل وحفظ حقوق رب ال
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